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بسم الله الرحمن الرحیم

نرفع درجات من نشاء" ... 
"و فوق كل ذي علم علیم

.76من سورة یوسف، الآیة 



شكـر و تقديـر

رب العالمین، الذي نستعین علیھ و نتوكل، لھ الكمال وحده، و الصلاة و  الحمد 

.السلام على سیدنا محمد نبیھ و لرسولھ الأمین و على سائر الأنبیاء و المرسلین

جمیل أن یكون الشخص على عتبھ التتویج و الأجمل أن یجد حولھ أشخاص -

.فلا یجد ما یقدمھ لھم سوى كلامات الشكر و التقدیروه بناء معارفھكشار

لقبولھ أن یكون "خلفي أمین"عظیم الامتنان للأستاذ لذا نتقدم بجزیل الشكر و-

مشرفا على ھذا البحث، فلم یبخل على توجیھاتھ و نصائحھ و غمرنا بكرمھ، و أننا ندعو الله 

و عن طلاب العلم أحسن یبارك في علمھ وعملھ وصحتھ، و یجازیھ عنانعز و جل أ

.جزاء

كما نتوجھ بالشكر و التقدیر لعمال مكتبة جامعة عبد الرحمن میرة ببجایة و كذا -

.مكتبة الباز بسطیف

.و إلى كل موظفي كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمن میرة من أساتذة و إداریین-

ھذه قراءة ءو نتقدم بعظیم الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الذین تحملوا عب-

المذكرة، ھذا من جھة و من جھة ثانیة الجھد المبذول في التدریس و التكوین في مجال 

.التعلیم العالي و البحث العلمي

دون أن ننسى من أمد لنا ید المساعدة لانجاز ھذا البحث من موظفي مكتب مسح -

.الأراضي، و كذا موظفي بلدیة أوقاس

.أستاذ علما حرف طیلة مشوارنا الدراسيو من بعید نشكر كل-

. فللجمیع من الله تعالى أجل المثوبة، و من الاعتراف بالفضل الكبیر-



ـــداءإه
الحمد الله و السلام على رسول االله، اللهم إذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقـلي، و إذا  

.أعطيتني نجاحا لا تأخذ تواضعي، و إذا أعطيتني تواضعها لا تأخذ اعتزازي بكرامتي
أهدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز شخصين في حياتي،

على حسن أخلاقي،أمي التي أرضعتني و ربتني، و غمرتني بالحنان، و سهرت
الذي شجعني على مواصلة المشوار الصعب،بـيأ

.و اللذان أتمنى من االله عز و جل أن يطيل في عمرهما
إلى من لا أستطيع الاستغناء عنهم، 

.التي طالما ساندتني في كل مشاويري" سليمة"كل أخواتي خاصة  
.رهحفظه االله لنا و أطال عم". حكيم"إلى أخي العزيز و الغالي  

رحمها االله و أسكنها فسيح جنانه، التي  " قموش حورية"كما أهديه إلى جدتي الغالية  
شاركت و سهرت على تربيتي و علمتني و أنارت لي مشوار حياتي، داعية لها بالمغفرة و  

.الرحمة
.الدراسييإلى صديقـاتي اللواتي تعرفت عليهن طيلة مشوار 

ةــي سهيلـتوات



داءــإه
].15/الأحقـاق[ »و أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا«: عند قوله تعالىاوقوفـ

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قرن االله سبحانه و تعالى عبادته و طاعته  
بالإحسان إليهما و برهما إلى من ربياني على حب العلم وأسمى القيم،

أبي الذي تفـانى في حسن تربيتي و تعليمي و شجعني مواصلة هذا المشوار فما  إلى
.قدمه إلي من مساعدة، أعظم من أن يقدر و أكبر من كل جزاء

إلى من يصعب حصد جميلها، و الجنة تحت أقدامها، أمي التي كانت و ما تزال نبعا  
.فياضا بالحب و الحنان

و نفعنا  رحمها االله و اسكنها فسيح جنانه  " ادةبعزيز ح" كما أهدي إلى جدتي الكريمة  
.ببركتها

و  سعيدالتي ربتني و حرصت على حسن أخلاقي، و إلى زوجهاكريمةإلى أختي العزيزة
.يانيسابنها

إلى أخوايا العزيزين سليم و كمال،
و  بوعلام،محمود،مصطفى،العيد،علي،جمالأعماميعماتي الجيدة و الويزة و  إلى  

و  وبالأخص صديقتي سهيلة،و إلى أخوالي، و إلى كل أصدقـائيوأحفـادهمأبنائهم
.زملائي في الجامعة وخارجها

في قـلبه الجزائر كحمامة  والى كل عائلة عماري في كل مكان، والى كل من يحمل  
.السلام البيضاء

.و دامت أرضها لكلناعاشت الجزائر حرة لنا  

عمــاري سليمــــة
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مقدمة 

ھا أساسا في تقدمھا وازدھارھا، تو حدیثا بالملكیة العقاریة، و جعلقدیماالإنسانیةالحضارات طتارتب

ثمة ارتباط إذ، العقاریةالاستثمارات في التنمیة الشاملة، و تنظیم المعاملات و تطویر فكان لھا الدور الرئیسي

.وثیق بین الملكیة العقاریة و الوضعیة الاقتصادیة في الدولة

یقصد الذي تعریف العقار،إلىمقصود الملكیة العقاریة یقتضي علینا التطرق ولوقوف على حقیقةلو

ا نصت علیھ بھ كل شيء مستقر و ثابت في مكانھ، و الذي لا یمكن نقلھ من مكان لآخر دون تلف، وفقا لم

.1من القانون المدني الجزائري683المادة 

المتضمن ، 252-90من القانون رقم 27لقد عرف المشرع الجزائري الملكیة العقاریة في نص المادة و

المال العقاري أو التصرف فيالملكیة العقاریة الخاصة، ھي التمتع و :" قانون التوجیھ العقاري التي تنص

في أن القانون بإعطائھ الحق للشخص إلا."غرضھاالحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتھا و 

ید، و ذلك على اعتبار أن بقاریة الخاصة لم یذكره بصفة التأالعتھملكیو التصرف فيستغلالالاو ستعمالالا

، فقد یكتسب الغیر الملكیة العقاریة عن طریق خرآإلىنتقل من شخص تلملكیة العقاریة الخاصة یمكن أن ا

شیوعا، و تعود بدایاتھ الأولى من أھم طرق اكتساب الملكیة العقاریة و أكثرھاالتقادم المكسب الذي یعتبر 

.تشریع و ضعي أقر ھذا النظام و جعلھ سببا من أسباب كسب الملكیةللقانون الروماني الذي یعتبر أول

سببا من اعتبرتھوالقانون الروماني، المكسب منلقد استمدت جل التشریعات الحدیثة أحكام التقادم ف

المتعلق الأخرى، و ھو ما أخذ بھ المشرع الجزائري في القسم السادس عینیةأسباب كسب الملكیة و الحقوق ال

.منھ836إلى827منالموادالعینیة الأصلیة من القانون المدني الجزائري بموجب بالحقوق

إلىاقتصادیة عادلة، یؤدي فھو یقوم غلى اعتبارات اجتماعیة فنظام التقادم المكسب یكتسي أھمیة بالغة 

استقرار المعاملات المنصبة على العقارات و على الحقوق العینیة الأخرى، فیتولى تشجیع خدمة العقار و 

یعد وسیلة لمجازاة المالك الذي یھمل عقاره و یتخلى عل خدمتھ لفترة طویلة، و كما.الاستثمار فیھ و تطویره

.خدمة العقار و استغلالھإلىبالمقابل فھو وسیلة لمكافأة المالك المجتھد الحریص الذي یسعى 

تخلو لو تم السماح للأفراد بالمطالبة بحقوقھم التيإذكذلك فالتقادم المكسب ھو نظام قانوني لا غنى عنھ، و

.و تكدست بھا القضایافي المحاكمالفوضى و اضطربت الأعمال تلعمقطویلة،عنھا لسنین 

كل شيء " :، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 683المادة تنص -1
".مستقر بحیزه و ثابت فیھ و لا یمكن نقلھ منھ، دون تلف فھو عقار، و كل ما عاد ذلك من شيء فھو منقول

، 49، یتضمن قانون التوجیھ العقاري المعدل و المتمم، ج ر ج ج عدد 1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25- 90رقم قانون-2
.1990نوفمبر 18المؤرخة في 
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تتبناه تشریعات عدة، و لكن في نطاق معین فقط، و یتحدد ھذا بحسب نظام نظام التقادم المكسب و

.الشھر العقاري المتبع في ذلك التشریع

ة بتبنیھ لنظام الجزائري الذي واكب التشریعات العقاریة الحدیثمن بین ھذه التشریعات التشریع العقاري و

مسح إعدادالمتضمن12/11/1975في المؤرخ 75/74و ذلك بموجب الأمر ،ینيعالشھر العقاري ال

تنظیم الحفظ العقاري إلىو ما صاحبھ من مراسیم تنفیذیة، تھدف لسجل العقاري، الأراضي العام و تأسیس ا

.ي المعاملات العقاریةفو بعث الائتمان 

أومنھاحیث جعل من عملیة مسح الأراضي أداة لحصر جمیع الملكیات العقاریة سواء الحضریة

لھ، غیر أن المناطق التي لم تشملھا بعد عملیة ا،  باعتباره یأخذ من عملیة مسح الأراضي أساسا مادیالریفیة

أن إلىالاستعمار الفرنسي لنظام الشھر الشخصي الموروث عن المسح العقاري تبقى خاضعة بصفة مؤقتة

.عملیة المسحلإخضاعھایتم 

بالتالي نجد أن المشرع الجزائري أقر بمبدأ التقادم المكسب كأساس لكسب الملكیة و الحقوق العینیة و

تبنى نظام الشھر العینيھذا النظام خاصة عندما عمالإأنھ لم یوضح مجال إلاالأخرى في القانون المدني، 

.التقادم المكسببالأخذتعارض مبادئھ الذي

المكسب في الجزائر ظاھرة التملك بالتقادم انتشارمن الأھمیة التي دفعتنا لدراسة ھذا الموضوع، و

تشملھا بعد عملیات المسح أو العقارات التي تحصل ملاكھا على سندات ملكیة بعد مواء تعلق ذلك بعقارات لس

خذ من نظام التقادم المكسب المنصوص علیھ في القانون ؤیكما أنھ عملیات المسح العام للأراضي، إجراء

.المدني أساسا لكسب الملكیة، باعتبار أنھ یجوز اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب

ما مفھوم التقادم ،تتمحور أساسا فيالتي یمكن أن یثیرھا ھذا الموضوع الإشكالیةن إفالإطارفي ھذا و

؟ كتساب الملكیة العقاریةاباعتباره كأحد طرق ،مع نظام الشھر العینيالمكسب للملكیة؟ و ما مدى تعایشھ

و المنھج التحلیلي عند الوقوف على المسائل التحلیلیةارتأینا أن نعتمد علىالإشكالیةعلى ھذه وللإجابة

على المنھج المقارن ، وكذلك اعتمدنا نظام الشھر العینيمیة المتعلقة بكل من نظام التقادم المكسب ویالمفاھ

.عندما تطرقنا إلى الفرق بین نظامي الشھر العیني و الشھر الشخصي

فصلین إلىخطة ثنائیة،حیث قسمنا الدراسة وعلى ضوء الإشكالیة السابق ذكرھا ارتأینا أن نعتمد على 

و شاملة، و بصورة واضحةللملكیة مفھوم التقادم المكسبمعالجة إلىالأولالفصل أساسیین، تعرضنا في 

مدون في السجل ما ھو على خلافاكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم إلى تبیان كیفیةخصصنا الفصل الثاني

الاقتراحات و التوصیات ض، و كذلك بعإلیھاالنتائج المتوصل أھمو أنھینا دراستنا بخاتمة تضمنت ،العیني

.اعتمدھا المشرع الجزائريإذاالتي نراھا ناجحة 
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التقادم المكسب للملكیة:الأولالفصل 
على عقار أو تنصب ن الحیازة التي إف،لما كان العقار عنصرا أساسیا وجوھریا تنصب علیھ الملكیة

بعد مضي مدة محددة وھو ما یطلق علیھ بالتقادم على حق عیني عقاري تؤدي إلى تغییر في المراكز القانونیة 

.المكسب

مھم من بالتقادم المكسب ھو نظام قدیم عرفتھ الشعوب منذ الأزل و جسدتھ في نظمھا القانونیة كسبو

ولعل الرومانیین ھم أول من عرف ھذا النظام لیتطور بعد ذلك شیئا فشیئا و تنتقل ،أسباب كسب الملكیة

.ومنھا التشریعات الحدیثة الغربیة منھا و العربیة،قوانین العصور الوسطىأحكامھ إلى 

أما الفقھ الإسلامي فقد تقبل فكرة التقادم على أنھا مانع لسماع الدعوى بالحق الذي مر علیھ الزمن 

یحوزه ملكیة مافھي لا تعطي الحائز حق،لك إلى أن یثبت العكسافالحیازة تدل على أن الحائز ھو الم،البعید

بل تمنع فقط سماع دعوى المالك بالحق أمام القضاء بعد استمرار الحیازة مدة معینة مع بقاء الحق في ذمة 

.الإسلامیةفیبقى الحائز ملزما برد الشيء الذي یحوزه إلى مالكھ في حكم الدیانة،صاحبھ

من القانون الروماني أو من أحكام بالنسبة للتشریعات الحدیثة فقد استمدت أحكام التقادم المكسب و

باب سفاعتبرت التقادم المكسب سبب من أ،غیر أن غالبیتھا سایرت القانون الروماني،الشریعة الإسلامیة

.ة الأخرىیكسب الملكیة و الحقوق العین

لأنھ ،ووسیلة لاغتصاب الحقوق باسم القانون،وقد یبدو لأول وھلة أن التقادم ینافي العدالة و الأخلاق

الكا بعد حیازتھ الشيء بحیث یجعل الغاصب م،یعمل على تجرید المالك عن ملكیتھ بلا مقابل وبدون رضاه

.1مدة معینة

فالمصلحة و ،ومع ھذا فھو نظام لا غنى عنھ إذ یقوم على اعتبارات اجتماعیة و اقتصادیة عادلة

یتعین أن یضع حد للمنازعة في أمر معین ثیح،یكون لنظام المجتمعتجعلھ ألزم ماالاجتماعیة الضرورة

لندرك إلى أي ،ویكفي أن نتصور مجتمعا لم یدخل التقادم في نظمھ القانونیة، 2ویعمل على استقرار التعامل

المالك فبفضلھ یصبح من یحوز العین مدة معینة ھو ،حد یتزعزع فیھ التعامل وتحل الفوضى محل الاستقرار

.3قبلیكن مالكا منلملھا ولو

وعلى أساسھا یمكن للشخص أن یكتسب الملكیة العقاریة ،فالحیازة واقعة مادیة ترتب آثار قانونیة

فالتقادم یكون من شأنھ أن .جمیعاھملكیتھ و ملكیة أسلافأن یثبتفلولا التقادم لتعین على من یدعي.بالتقادم

عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینة الأصلیة، دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري، دار النھضة العربیة للطباعة -1
.563.والنشر، بیروت، ص

.563.صالمرجع نفسھ، 2-
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، الجزء التاسع، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3-

.990.، ص1968
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یكفي في مثل ھذه الظروف أن یقیم الشخص الدلیل على حیازة استمرت طول المدة ثحی،یزیل ھذه الصعوبة

. لمكسب للتدلیل على أنھ صاحب الحقویستند إلى التقادم ا،التي یتطلبھا القانون لكسب الحق الذي یدعیھ

إلى مفھوم تطرق في المبحث الأول نبحیث :سیتم دراستھ وفق مبحثین أساسیین،فمن خلال ھذا الفصل

.  المترتبة عن التقادم المكسب للملكیةالآثار تناول في المبحث الثانيون،التقادم المكسب للملكیة

مفھوم التقادم المكسب للملكیة:الأولالمبحث 
واعتبره سببا من أسباب كسب الملكیة والحقوق العینیة ،أخذ المشرع الجزائري بنظام التقادم المكسب

إلیھ في القسم السادس المتعلق بالحقوق العینیة الأصلیة من القانون المدني الجزائري ، وتطرقالأخرى

.منھ836إلى 827بموجب المواد من 

عن النزول عن ةینفالتقادم یعتبر قر،بحیث یعتبر التقادم المكسب من أسباب كسب الملكیة العقاریة

.یفترض أنھ تنازل عن حقھ،فمن یترك ملكھ في ید الغیر مدة معینة،الحق

ة ینیعتبر قر":لتقادم المكسب جاء على حد تعبیر الدكتور عبد الحمید الشواربي على أنھلوفي تفسیر 

.1"ر قرنیة على الوفاءیعتبوالتقادم المسقط ،على الحق

المطلب(اع التقادم المكسبإلى أنوقفي ھذا المبحث الوقوف على مفھوم ھذا النظام و التطرسنحاول

).المطلب الثاني(أي الحقوق التي ینصب علیھا ،ثم نتناول شروط التقادم المكسب و نطاق ھذا النظام،)الأول

تعریف التقادم المكسب وأنواعھ: الأولالمطلب
بترك تىولا ح،فلا یسقط بعدم الاستعمال،دائم و قائم وثابت لصاحبھأنھ،الأصل في حق الملكیة

إلا إذا اقرنا إھمال المالك لحقھ بوضع الغیر یده على ، الشيء المملوك أو بالتخلي عنھ مھما طالت مدة التقادم

.2فیھ شروط لكسب تلك الملكیة بالتقادموتتوافر ،العقار و استعمالھ

و التقادم ،التقادم المكسب الطویل:يھلتقادم المكسبلوقد عرف المشرع الجزائري ثلاثة أنواع 

تي تختلف من حیث المدة اللازمة للحیازة،وكذلك من ناحیة و ال،وتقادم الحقوق المیراثیة،المكسب القصیر

والتي سیأتي ،الصحیحسندو ال،حسن النیة و المتمثلة في،القصیرالتقادم المكسب بعض الشروط الخاصة ب

. تفصیلھا في المطلب الثاني من ھذه المذكرة

، 1996، منشأة المعارف، الإسكندریة، )ب،ط(الشواربي عبد الحمید، أسامة عثمان، أحكام التقادم في ضوء القضاء و الفقھ، -1
. 11.ص

، 1993، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )د، ط(محمد علي الأمین، التقادم المكسب للملكیة في القانون اللبناني، -2
.228.ص
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:و الفرع الثاني،نخصصھ لتعریف التقادم المكسب:الفرع الأول،سنتناول في ھذا المطلب فرعین

.نتطرف فیھ إلى أنواع التقادم المكسب

لمكسبتعریف التقادم ا:الأولالفرع 
تعریف التقادم لغة: أولا 

فالتقادم ،قدما و تقادما و تقادم وھو قدیم،یقدم،قدم،جاء في لسان العرب بأن القدم نقیض الحدوث

.1مشتق إذن من تقادم

تعریف التقادم المكسب في الفقھ: ثانیا

فالأصل في الشریعة الإسلامیة أنھا لا تعرف ،إن الفقھ الإسلامي لا یقر بالتقادم كوسیلة لكسب الحقوق

،أو المسقط للحق،علیھ في الشرع وضع الید المكسب للملكیةیصطلحأو ما ،ولا تقبل نظام التقادم المكسب

صب طریق غرف بأن التثم أنھا لا تع،لأن الأصل المعروف أن الحق لا یسقط و لا ینقضي بمرور الزمن

.2التملك

التقادم المكسب عبارة عن وسیلة یستطیع :"الدكتور محمودي عبد العزیز بأنیرىني وفي الفقھ القانو

.3"بمقتضاھا الحائز إذا استمرت حیازتھ على حق عیني مدة معینة أن یتمسك بكسب ھذا الحق

المكسب في القانون الجزائريالتقادمتعریف: ثالثا 

مخصص لطرق لفي فص،المشرع الجزائري اكتساب الملكیة بالتقادم في القسم الخاص بالحیازةأورد

ق م ج827بحیث تنص المادة . من القانون المدني الجزائري828و 827كسب الملكیة في المواد 

صار لھ ،صا بھن أو عقارا دون أن یكون مالكا لھ أو خاامن حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا ك:"على

اذا وقعت الحیازة :"ق م ج828وتنص المادة ، "سنة بدون انقطاع15ذلك ملكا إذا استمرت حیازتھ لھ مدة 

فإن،سند صحیحإلىعلى عقار أو حق عیني عقاري و كانت مقترنة بحسن النیة و مستندة في الوقت نفسھ 

.4"دة التقادم المكسب عشر سنواتم

، ونجد أن المشرع الجزائري لم یعرف التقادم المكسب بل اكتفى بتبیان آثار الحیازةه المواد، ذفمن خلال ھ

.الحقلاكتساب ذلكالمدة الزمنیة المحددة 

.221.محمد علي الأمین، المرجع السابق، ص-1
. 709.المرجع نفسھ، ص-2
، منشورات بغدادي، 2ة في القانون الجزائري، طتطھیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصمحمودي عبد العزیز، آلیات -3

. 91.، ص2010الجزائر،
.1975، سنة 78، یتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، ج ر ج ج، عدد 26/09/1975، مؤرخ في 58-75الأمر رقم -4
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بأنواع التقادم المكس: الفرع الثاني
یتضح لنا جلیا أن ،منھ827،828،829بالرجوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري في المواد 

و ،و التقادم المكسب القصیر،التقادم المكسب الطویل: ثلاثة أنواع للتقادم المكسب للملكیة وھيبع أخذ رالمش

:وسنتناول كل نوع من ھذه الأنواع الثلاثة للتقادم المكسب في العناصر الثلاثة الآتیة.1تقادم الحقوق المیراثیة

التقادم المكسب الطویل: أولا

كل من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو ":والتي جاء فیھاق م ج827نصت المادة 

صار ذلك ملكا لھ إذا استمرت حیازتھ لھ مدة خمسة عشر سنة بدون ،عقارا دون أن یكون مالكا  أو خاصا بھ

.2"انقطاع

وذلك ،لمكسب الطویل یرد على حیازة الحقوق العینیة و حدھااھذه المادة أن التقادم خلالیتبین من 

كحق ھا التقادم المكسب و ذلك لشمذ أن الحقوق الشخصیة لا یإ،منقولعلىأوسواء وقعت الحیازة على عقار 

ةواستمرت حیازتھ لھ مدة خمس عشر, فكل حائز لحق عیني عقارا كان أو منقولا دون سبق ملك،3المسـتأجر

.كان لھ الحق في اكتساب ملكیة ذلك الشيء بصفة قانونیة و شرعیة،سنة مستوفاة لكل الشروط اللازمة

التقادم المكسب القصیر: ثانیا

إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني : " فیھاو التي جاءق م ج828نصت علیھ المادة 

التقادم المكسب تكون ن مدةإعقاري، و كانت مقترنة بحسن نیة و مستندة في الوقت نفسھ إلى سند صحیح، ف

.4"عشر سنوات

أنواع التقادم المكسب للملكیة التي ذكرھا المشرع منالمكسب القصیر ھو النوع الثاني التقادم 

الجزائري ضمن القانون المدني، و ما یمیزه عن التقادم المكسب الطویل ھو قصر المدة من تاریخ وضع الید 

.إلى تحقق التقادم حیث حددھا المشرع الجزائري بعشر سنوات

.5لتقادم المكسب القصیر بخمس سنوات فقطامدةن المشرع المصري حددفإوخلافا للمشرع الجزائري 

فان المشرع الجزائري یشترط لكي یستطیع الحائز تملك الحق ق م ج828/1و من خلال المادة السابقة 

العیني في مدة عشر سنوات، أن تتوفر فیھ حسن النیة، و ذلك إذا كان یجھل أنھ یعتدي على حق الغیر، أي 

المحكمة ،قسم الوثائق،2الجزء،العقاریةئي للغرفة مجلة الاجتھاد القضا،التقادم المكسب: مقال بعنوان،عمار رواینیة -1
.97.ص،2004،العلیا

.مم، المرجع السابقیتضمن القانون المدني و المت،26/09/1975مؤرخ في 58-75الأمر رقم -2
.98.ص،2000،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الحیازة و التقادم المكسبي،محمدي فریدة زواو-3
.یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع سابق،26/09/1975مؤرخ في 75/58الأمر رقم -4
.992.عبد الرزاق السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني،المرجع السابق،ص- 5
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، و كذلك أن یكون لھ سند 1مع مالك العقار أو صاحب الحق العینيعلى أساس اعتقاد الحائز أنھ یتعامل

، كأن یبیعھ غیر المالك عقارا باعتباره ھو المالك، و یعتقد المشتري أن البائع ھو ھتنیصحیح یدعم  بھ حسن 

التقادم ىالعقار،  فانھ لا یحتاج فیما بعد عند تملكھ بأن یستند إلالحائز ذا حاز لمالك الأصلي، فھنا إفعلا ا

.2خمسة عشر سنة،  بل إن مدة عشر سنوات تكفیھالمكسب الطویل الذي ھو

تقادم الحقوق المیراثیة: ثالثا

إلى جانب نوعي التقادم المكسب الطویل و التقادم المكسب القصیر، أقر المشرع الجزائري نوعا ثالثا 

في إلیھاو أضفى علیھ خاصیة تمیزه عنھما أشار من أنواع التقادم المكسب یتمثل في تقادم الحقوق المیراثیة

دامت الحیازة ثلاثا لا تكسب بالتقادم في جمیع الأحوال الحقوق المیراثیة، إلا إذا : " بقولھق م ج829المادة 

.3"و ثلاثین سنة

أن الحائز لا یستطیع تملكھا بالتقادم المكسب، إلا إذا دامت حیازتھ و استمرت إلى غایة ثلاثا و ھيو

.وفر شروطھا كما ھو معلومتثلاثین سنة كاملة مع 

ل للمشرع غیر مستساغ في قولھ أن حق الإرث یكسب بالتقادم إذا دامت الحیازة مدة یلكن ھذا التأو

لك ذلىستلزم عدم التسلیم بھ، و یترتب عالقواعد الأساسیة في الحیازة، فاثلاث و ثلاثین سنة لأنھ یخالف 

وجوب القول بأن حق الإرث لا یكسب بالتقادم، و إنما یسقط بالتقادم المسقط ، باعتبار أن التقادم الخاص 

ي ما أثلاث و ثلاثین سنة،مضيعوى فیھ بعدبالحقوق المیراثیة ھو مسقط لا مكسب، أي لا یجوز سماع الد

یعادل التقادم المسقط إذا سكت الوارث صاحب الحق عن المطالبة بحقھ دون مبرر شرعي، إلا أن المشرع 

ت صبھ بالتقادم المكسب الطویل كما نأقر بجواز حیازة مال التركة و كسإذالجزائري سار على خلاف ھذا

و ذلك خلافا للمشرع المصري الذي اعتبر مال التركة ،من القانون المدني الجزائري829على ذلك المادة 

.فلا یمكن بطبیعة الحال تصور شخص غیر وارث یصبح مالكا بحق الإرث بمرور الزمن. غیر قابل للحیازة

أما الأموال الموروثة فھي على خلاف حق الإرث بحیث یجوز للحائز كسبھا بالتقادم، لكن مدتھ تطول 

سنوات إذا كان 10سنة إذا كان تقادم مكسب طویل و15أي ،4لذي یرد علیھاأو تقصر حسب نوع التقادم ا

.تقادم مكسب قصیر

.118.ص،المرجع السابق،الشواربي عبد الحمید، أسامة عثمان، أحكام التقادم-1
التقادم المكسب للعقار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة : عید الطاھرأولاد-2

.26.، ص2004/2005الجزائر، 
.یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، المرجع السابق26/09/1975مؤرخ في 58-75الأمر رقم -3
.991.صالمرجع السابق،ح القانون المدني،الوسیط في شرالسنھوري،عبد الرزاق-4
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شروط التقادم المكسب و نطاقھ: المطلب الثاني
خلال ما تعرضنا إلیھ المشرع الجزائري منبعدما تطرقنا إلى أنواع التقادم المكسب للملكیة التي أقرھا

الدراسة، و حتى تكتمل الإحاطة بالموضوع من كل جوانبھ، كان من الأجدر و الأولى و الأكمل وبالتمحیص

نحدد النطاق الذي یشملھ التقادم المكسب أي مجال إعمال وشروط التقادم المكسبو الأنسب أن نتحدث عن 

الجائز كسبھا بالتقادم المكسب و الأملاك التي لا یرد علیھا التقادم، فنقسم ھذا  ھذا النظام، إذ سنرى الحقوق

المطلب إلى فرعین، الأول یحدد الشروط التي یجب أن یتوفر علیھا التقادم المكسب، بینما الثاني یبرز نطاق 

.التقادم المكسب

للملكیةالمكسبشروط التقادم :  ولرع الأالف
.سنتناول في ھذا الفرع الشروط التي یقام علیھا نظام التقادم المكسب بأنواعھ

لأنواع التقادممشتركةالشروط ال: أولا

التقادم : نجد أن كل أنواع التقادم الثلاثة،ق م جمن 828،829، 827بالرجوع إلى نصوص المواد 

ھما شرط ،المكسب الطویل و التقادم المكسب القصیر و تقادم الحقوق المیراثیة تشترك في شرطین أساسیین

الحیازة و شرط المدة، فلا بد أن یحوز الشخص الحق حیازة قانونیة مشتملة على عنصریھا المادي و 

و أن تكون الحیازة خالیة من العیوب، و أن تستمر مدة معینة من الزمن حددھا القانون، و علیھ ،المعنوي

:يالآتسنتناول ھذین الشرطین في عنصرین ك

.شرط المدة: الشرط الثانيالحیازة،شرط : الشرط الأول

شرط الحیازة-1

من القانون المدني الجزائريالواردة في الفصل الثاني في الموادالحیازة نص المشرع الجزائري على 

" طرق اكتساب الملكیة" بعنوان

وضع مادي ینجم عنھ أن شخصا یسیطر : " الدكتور عبد الرزاق السنھوري الحیازة على أنھالقد عرفو

.1" یكنمواء كان الشخص ھو صاحب الحق أو لسیطرة فعلیة على حق س

شيء یجوز التعامل فیھ، مع انصراف النیة في علىةفعلیبصفةالشخصسیطرة فالحیازة ھي 

.3كسب أن تتوافر الحیازة القانونیة الصحیحةم، و منھ یشترط المشرع الجزائري في التقادم ال2الاستعمال

،منشورات 3المجلد الثاني،ط-أسباب كسب الملكیة-أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق 1-
. 784.،ص2000الحلبي  الحقوقیة،بیروت،

.15.، ص1991. الحیازة داخل و خارج دائرة التجریم د ط، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكتدریةھ،مصطفى مجدي ھرج2-
.07.ص.عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق 3-
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ب الحق نیة اكتساتتمثل في بأفعال مادیة و أخرى معنویة من خلال قیام الحائز السیطرة الفعلیة تتجسد و

.العنصر المادي و العنصر المعنوي: ن الحیازة الحقیقیة تتضمن على عنصرین ھماإالحیازة، و بالتالي فمحل 

ضرورة بالإضافة إلى ،ریھا ھذانھ یجب توافر عنصإتنتج الحیازة الحقیقیة آثارھا القانونیة فيلكف

ة لا تؤدي یبن الحیازة المعأإذ ،ا من العیوب التي قد تشوبھاآخر و ھو سلامة ھذه الحیازة و خلوھتوافر شرط

.1إلى الكسب بالتقادم

عناصر الحیازة-أ

العنصر المادي للحیازة-1-أ

الحیازة ھي واقعة تتكون من سیطرة الشخص على شيء مادي ، ظاھرا علیھ بمظھر المالك و تتحقق 

، فإذا كان دار 2عادة من كان مالكا للشيءھذه السیطرة، بأن یقوم ھذا الشخص بالأعمال المادیة التي یباشرھا

علیھا و ھكذا، و یشترط في الأعمال بنىإذا كانت أرضا زراعیة زرعھا و سكن فیھا غیره، و أدخلھا أو 

.3المادیة، أن تكون من حیث التكرار و الكثرة

:النحو التاليعلىو فیما یتعلق بكیفیة مباشرة ھذه الأعمال المادیة فقد تكون

بغض النظر عن كونھ مالكا أو غیر مالك، و ھذا ما یسمى :الحائز نفسھن مباشرة الأعمال المادیة م-

.اكتساب الحیازة بطریق السیطرة المادیة ابتداء، و معناه أي عمل یصدر عن الحائز وحده

الحیازة ( غیر المباشرةو ھو ما یسمى اكتساب الحیازة بالسیطرة: مباشرة الأعمال المادیة بالوساطة-

إذ تتم بواسطة شخص آخر، و تصح الحیازة متى كان الوسیط یباشرھا باسم الحائز و ) بالوساطة

تصح الحیازة " ق م ج810یلزمھ الخضوع لتوجیھات الحائز، و ھو ما نصت علیھ المادة 

".بالوساطة، متى كان الوسیط  یباشرھا باسم الحائز

المادي فقط، رطة تتوفر فیھا العنصاسالسیطرة المادیة بالوأنیمكن استخلاصھ من خلال ما سبق،و ما

و على ذلك یجوز للشخص .لأن الركن المعنوي یجب أن یتحقق في الحائز نفسھ،دون العنصر المعنوي

.مباشرة الأعمال المادیة للحیازة بواسطة خدمھ و أتباعھ

و ھذا ما ،ن مباشرة الأعمال المادیة تتم عن طریق نائبھ القانونيإیة فو إذا كان الشخص ناقص الأھل

یجوز لغیر الممیز أن یكسب الحیازة عن طریق من :" التي جاء فیھا مایلي ق م ج809نصت علیھ المادة 

.4"نھ نیابة قانونیةعینوب 

.991.المرجع السابق، ص، الوسیط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنھوري1-
.372.،ص2001دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ،)ط د ( ،الأصلیةرمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة 2-
منشأة المعارف، ، ط د ،قدري عبد الفتاح الشھاوي، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في التشریع المصري و المقارن3-

.24.،ص2003، الإسكندریة
.یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع سابق،26/09/1975مؤرخ في 75/58ر رقم الأم4-
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المادیة المدیرون، أو الأشخاص إذا كان الحائز شخصا معنویا، فیباشر باسمھ السیطرة ماو في حالة

.1الذین یفوضون في ذلك

تعتبر الحیازة على الشیوع حیازة یشترك فیھا شخصان أو : مباشرة الأعمال المادیة على الشیوع-

.أكثر، كل منھم یحوز الحق شائعا مع سائر شركائھ

الحیازة، و العنصر و الحائز على سبیل الشیوع یجتمع في حیازتھ العنصران المادي و المعنوي في 

المعنوي یكون مشتركا مع غیره لا خالصا لنفسھ، و كذلك بالنسبة للعنصر المادي یكون فیھ الاشتراك مثال 

.2وز شخصان عقارا فیسكنان العقار معا دون أن یستقل أحدھما عن الآخرحذلك،  أن ی

العنصر المعنوي للحیازة-2-أ

یازة، یشترط القانون توافر الركن المعنوي، و الذي ھو إلى جانب اشتراط توافر الركن المادي للح

.3عنصر النیة و القصد

و أن یعمل لحساب ،الحائز في أن یظھر بمظھر المالكنیةحیث یعرف العنصر المعنوي على أنھ

.امالمشرع الجزائري منھتین، سیتم بیانھا، و تحدید موقفنفسھ، وھذا العنصر لھ نظریتین أساسی

النظریة الشخصیة *

لقیام الحیازة القانونیة توافر الركن المادي فقط، وإنما یجب أن فيموقف ھذه النظریة ھو أنھ، لا یك

یقترن بالركن المعنوي المتمثل في نیة الحائز في استعمال الحق لحساب نفسھ، و التصرف فیھ كما یفعل 

یتوافر في حیازة المستأجر و المستعیر و المودع لدیھ، لا-المعنوي-ن ھذا العنصر  إوعلیھ ف.المالك الحقیقي

.4فالإرادة الشخصیة للحائز تعد ھي العنصر الأساسي للحیازة الحقیقیة

النظریة المادیة *

.29.قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص1-
).109،108.(محمد علي الأمین، المرجع السابق، ص2-
.294.رمضان أبو السعود ، المرجع السابق، ص3-
.36.قدري عبد الفاتح الشھاوي، المرجع السابق، ص4-
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المعنوي مستقل عن الركن المادي، لأن السیطرة المادیة ھي الحیازة موقف ھذه النظریة، ھو أن الركن 

في الأعمال المادیة التي یقوم بھا لابذاتھا، وإذا كانت ھناك إرادة أو نیة أو قصد في الحیازة، فإنھا لا تكون إ

.1إرادیة قصدیةالحائز لتحقیق سیطرتھ، باعتبار أن ھذه الأعمال یجب أن تكون أعمالا 

المشرع الجزائري من النظریتینموقف *

و یتبین ھذا من ،أخذ المشرع الجزائري بالنظریة الشخصیة كقاعدة عامة و النظریة المادیة كاستثناء

،إذ جاء فیھا 2و المتعلق فقط بحق المستأجرضیقاااستثناءأقر بموجبھاو التيق م ج487المادة خلال نص 

ستأجر التعرض الصادر من أجنبي و الذي لا یستند على حق لھ على العین لا یضمن المؤجر للم: " ما یلي

جرة،و ھنا لا یمنع المستأجر من أن یطالب شخصا بحق لمن تعرض لھ بالتعویض و أن یمارس ضده ؤالم

...".الحیازةىدعاو

نھ قد إففبالرغم من أن المشرع الجزائري قد تبنى النظریة الشخصیة و التي لا تحمي الحائز العرضي،

.الحیازة لمن یتعرض لھىحمى المستأجر بدعاو

ھ للعین، مھما طالت مدة حیازتبالتقادمثم إن المستأجر لا یكتسب حق الملكیة على العین المؤجرة

.باعتبار أن حیازتھ لا تتوفر إلا على الركن المادي دون المعنوي

شروط صحة الحیازة-ب

ن تكون خالیة من العیوب، و الحیازة لا تنتج أتكون الحیازة صحیحة و تنتج آثارھا القانونیة لا بد حتى

:و سنتطرق إلى ھذه الشروط فیا یلي،آثارھا القانونیة إلا إذا توافرت شروط صحتھا

عمل من أعمال الإباحة أو التسامحعلى الحیازةعدم قیام : الشرط الأول

لا تقوم الحیازة على عمل یأتیھ الغیر على أنھ مجرد رخصة :" ق م ج1الفقرة 808حیث نصت المادة 

.3"أو على عمل یتحملھ على سبیل التسامح

یقصد بالعمل الذي یأتیھ شخص على أنھ مجرد رخصة من المباحات، العمل الذي یكون للشخص 

یتضمن تعدیا على ملك أحد، و من ثم لا ذ لاإالحریة التامة  بالقیام بھ أولا، و إذا قام بھ لا یملك أحدا منعھ 

.قوم الحیازة على مجرد رخصة من المباحات لتخلف عنصریھا المادي و المعنويت

.139.دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د س ن ، ص،طدط و التقادم في المواد المدنیة، الدفع بالسقوعلي عوض حسن، 1-
.18.محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص2-
- .، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، مرجع سابق26/09/1975في مؤرخ 75/58الأمر رقم 3
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ر، ن في ذاتھا تعدیا على ملك الغیأما بالنسبة للأعمال على سبیل التسامح، فھي تلك الأعمال التي تتضم

و علیھ فالحیازة لا تقوم على أعمال التسامح نظرا . ھیتحملھا ھذا الغیر بالرغم مما فیھا من تعد تسامحا منو 

.1لتخلف الركن المعنوي

ل التسامح، كأن یسمح الجار لجاره بالمرور في أرضھ، أو أن یسقي أرضھ من او من أمثلة عن أعم

حق ارتفاق بمضي المدة، و یجوز منعھ في أي میاھھ، فھذه الأعمال قائمة على التسامح و لا تكسب القائم بھا

.2وقت

یجب أن تكون الحیازة مستمرة: الشرط الثاني

یكون وضع الید مستمرا عندما یقوم الحائز بأعمال متتابعة على العقار، و دون أن تتوسط أعمالھ 

ة، فلا تكون الحیازة فإذا فصل بین الأعمال التي یقوم بھا الحائز فترات انقطاع طویل؛فترات انقطاع طویلة

.3بالتقادمللتملكمستمرة و لا تصلح بالتالي أن تكون سببا 

ار في ن شرط الاستمرإف؛ أما إذا تم لأسباب أو موانع خارجة عن إرادتھ كحصول فیضان أو حرب

.أن یبادر الحائز بمباشرة الأعمال فور زوال المانعوضع الید یكون متوفرا شرط 

، أنھ یجب أن تكون الحیازة مستمرة لا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة524و جاء في المادة 

، و كانت حیازتھ ھادئة و علنیة و مستمرة لا یشوبھا انقطاع و  غیر : " (...)یشوبھا انقطاع،  ونصت كمایلي

.4"مؤقتة، دون لبس

خلو الحیازة من العیوب: الشرط الثالث

من 2مشرع  في الفقرة ثارھا،  یجب أن تكون خالیة من العیوب التي نص علیھا الآالحیازة لكي تنتج 

ثر تجاه أإذا اقترنت الحیازة بإكراه أو حصلت خفیة أو كان فیھا التباس، فلا یكون لھا : " م جق808المادة 

الوقت الذي تزول فیھ ھذه من وقع علیھ الإكراه أو أخفیت عنھ الحیازة أو التبس علیھ أمرھا، إلا من 

.5"العیوب

، 2010عمان دار الثقافة للنشر و التوزیع، ،7ط ، -الحقوق العینیة -لقانون المدنيالعبیدي، الوجیز في شرح اعلي الھادي 1-
.160.ص
.130.، ص2005، المركز القومي للإصدارات القانونیة، د ب ن، 2ط،ةزرمضان جمال كمال، الحمایة القانونیة للحیا2-
.103.العقاري،د ط،الدار الجامعیة للطباعة و النشر،بیروت،د س ن،ص حسین عبد اللطیف حمدان،أحكام الشھر 3-
،مؤرخة 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج ر ج ج،عدد،2008فیفري25المؤرخ في 08/09أنظر قانون رقم4-

.2008فیفري 23في
.34.،ص 2001ھومة، الجزائر،عمر،محررات شھر الحیازة،د ط، دارحمدي باشا 5-
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" عدم العلانیة" عیب الخفاء :العیب الأول

فإذا أخفاھا الحائز ؛، بحیث یباشرھا الحائز على مشھد من الناس"العلنیة " فر في الحیازةایجب أن تتو

و من ثم لا تكون صالحة لأن .من المالك أو صاحب الحق،  كانت الحیازة مشوبة بعیب الخفاء أو عدم العلنیة

الحیازة و لا أن تكتسب بالتقادم، إذ أن من یحوز حقا یجب أن یستعملھ كما لو كان ھو صاحب ىتحمى بدعاو

.1الحق و بصفة علنیة

یتصور إخفاء لا نھإفأما العقارات وعیب الخفاء كثیرا ما یتحقق في المنقولات نظرا لسھولة إخفائھا،

فإذا كان الحائز قد حاز الشيء بشكل ظاھر و علني ؛الجھل بالحیازة لا یعني إخفاءھاو.حیازتھا إلا نادرا

.ن كان المالك لم یعلم لغفلتھ أو لغیابھإن الحیازة لا تكون خفیة حتى و إف؛لكافة الناس

و عیب الخفاء ھو عیب نسبي و لیس مطلق، و بالتالي قد تكون الحیازة علنیة بالنسبة للناس ما عدا 

.ن یحتج بعیب الخفاء دون غیرهأصاحب الحق فتكون خفیة بالنسبة لھ، و لذلك یكون لھ وحده 

"عدم الھدوء" عیب الإكراه :العیب الثاني

یشترط لصحة الحیازة أن تكون غیر مشوبة بعیب الإكراه،  و یقصد بالإكراه أن یستخدم الحائز القوة و 

التھدید ضد المالك أو الحائز السابق، فان الحیازة ھنا لا تنتج آثرھا، و لا تصلح للتقادم،  و عیب الإكراه ھو 

.2بالقوة أو التھدید وحده دون غیرهعیب نسبي بمعنى أن الذي یملك الاحتجاج بھ ھو من انتزعت حیازتھ

فلا یكون لھا (...) و إذا اقترنت الحیازة بإكراه :" ق م ج2الفقرة 808و عند الرجوع إلى نص المادة 

."إلا من الوقت الذي تزول فیھ ھذه العیوب(...) ثر قبل من وقع علیھ الإكراه أ

بالتالي یجوز للحائز أن یحمي حیازتھ بدعاوي و تبین من خلالھا أن عیب الإكراه یزول بانقطاعھ ، و 

.3الحیازة، و أن یتملك العین بالتقادم و ذلك في مواجھة أي شخص آخر حتى و لو كان المالك الحقیقي للعین

و لكن الشخص الذي انتزعت منھ الحیازة بالإكراه، یمكن لھ أن یستردھا خلال سنة من حصول 

للقواعد المقررة في ھذه الدعوى، فإذا لم یستردھا خلال سنة الحیازة وفقاو ذلك برفع دعوى استرداد ،الإكراه

.4أصبحت  الحیازة لھا آثار و منھا التملك بالتقادم و بأثر رجعي من وقت استیلاء منتزع الحیازة على العین

.482.،ص1995نبیل سعد ابراھیم،الحقوق العینیة الأصلیة،دار النھضة العربیة،بیروت،- 1
Sophie Druffin – Bricca, l’essentiel du droit des biens, Galino éditeur, Paris, 2000, p.25.2

).855، 852.( ، صق أحمد السنھوري ، المرجع السابقعبد الرزا- 3
.71.علي الأمین، المرجع السابق، صمحمد-4
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"اللبس" الغموض عیب :العیب الثالث

و یقصد .و لكن مع ذلك یشوبھا عیب الغموض أو اللبسقد تكون الحیازة مستمرة و ظاھرة ،

نفسھ أو یحوز وز لحسابحبالغموض أن الحیازة تحتمل أكثر من تأویل، فلا یعرف ما إذا كان الحائز ی

كانت نیة ھذا إذالھ ، فلا یعرف ما كغیره، و مثال ذلك أن یضع أحد الشركاء یده على العقار الشائع لحساب

.بملكیة العقار الشائع كلھ أو أنھ یدیر العقار كلھ لحسابھ و لحساب باقي الشركاءستئثارلااإلىالشریك اتجھت 

.1وھو عیب یشوب الركن المعنوي للحیازة على خلاف العیوب السابقة التي تصیب الركن المادي

شرط المدة-2

ي توافر شرطي الحیازة و المدة، و المدة المتطلبة في كل أنواع التقادم ضكل أنواع التقادم المكسب تقت

ق م 322حیث تنص المادة .2فلا یجوز الاتفاق على تعدیلھا سواء بإطالتھا أو بتقلیصھاالعام،ھي من النظام 

م في مدة تختلف كما لا یجوز الاتفاق على أن یتم التقاد..لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیھ:" ج

".عن المدة التي عینھا القانون

ستمر ھذه توإنما یلزم أن العیوب،و من ثم لا یكفي لكسب الحق بالتقادم توافر حیازة قانونیة خالیة من 

.الحیازة دون انقطاع مدة معینھ حددھا القانون

على حیازة عتراضلإلعلیھ تختلف المدة بحسب نوع التقادم ، وذلك حتى یسمح للمالك الوقت الكافي و

.3الغیر واسترداد الشيء منھ

.یبدأ سریان مدة التقادم المكسب لمصلحة الحائز من الیوم التالي للیوم الذي بدأت فیھ الحیازة

تحسب مدة التقادم بالأیام لا بالساعات، و لا : " التي جاء فیھاق م ج314و ھذا ما نصت علیھ المادة

.4"منھاكمل المدة بانقضاء آخر یوم یحسب الیوم الأول وت

تنتھي بانتھاء یوم فإنھا31/12/1981بدأت الحیازة في یوم ومثلا، سنة 15فإذا كانت مدة التقادم 

. تكتمل إلا باكتمال آخر یوم منھالادام أن المدة ام31/12/1996

الدار الدولیة ودار الثقافة للنشر و د ط ، الضمان في كسب الملكیة،ن الأحمد، الفرق بین الحیازة ومحمد سلیما- 1
.22.، ص2001الأردن، ،التوزیع

.90.محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص-2
.334.المرجع السابق ، صحمد علي الأمین ،م- 3
.ري المعدل و المتمم، مرجع سابق ، یتضمن القانون المدني الجزائ26/09/1975مؤرخ في 58/ 75الأمر رقم - 4
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ق 03قا لنص المادةطبھذا و،للتقویم المیلادي و لیس التقویم الھجريو یكون حساب مدة التقادم وفقا 

".تحسب الآجال بالتقویم المیلادي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك: " و التي تنص علىم ج

من ذلك الیوم یخول للمالك اءكون أنھ ابتدبدأت فیھ الحیازة ،التالي الذيفسریان الحیازة یبدأ من الیوم

.أو صاحب الحق العیني حمایة حقھ برفع دعوى الاستحقاق

ة لصالح الحائز، و ذلك لیخفف عنھ ینن المشرع قد أقام قرأنجد 1ق م ج830و من خلال نص المادة 

یفترض أن حتىأنھ قد حاز في وقت مضى ، ثبت أنھ حائز في الوقت الحالي، وأن یفیكفيعبئ الإثبات، 

، و لھ 2حیازتھ قد ظلت قائمة بین ھذین الوقتین، و على الخصم مدعي العكس أن ینقض ذلك بالدلیل العكسي

انتزعت من أن یستعمل أي طریق لإثبات أن الحیازة لم تستمر طوال المدة اللازمة للكسب بالتقادم أو أنھا 

.الحائز أو تخلى عنھا

م مدة حیازة یضخلف العام أو الخلف الخاص أن للفیكونقد یتعاقب عدة أشخاص على حیازة العین، إنھثم 

فیخلف و یعقب الوارث ،سلفھ لأجل استكمال مدة التقادم وبذلك تكون حیازة الخلف استكمالا لحیازة السلف

.3المورث ویخلف ویعقب المشتري البائع

فیما یخص الخلف العام، فالوارث یستطیع أن یضم مدة حیازتھ لمدة حیازة مورثة، فإذا كان المورث 

ملكیة العین بالتقادم المكسب الطویل إذا ھذا الأخیریكسبف،النیة انتقلت الحیازة بسوء نیتھ إلى الوارثيءس

.م مدة حیازة مورثةض

ندتوافر السفإنھ یجب التأكد من،ملكیة بالتقادم القصیرلح لكسب الوإذا كان الوارث قد بدأ حیازة تص

.الصحیح وحسن النیة

أن یتملك العقار لا یستطیعالخلف العامفإنالقاعدة أنھ إذا انتقلت الحیازة بسوء نیة السلف إلى الخلف، و

يءغیر أنھ إذا كان السلف س(...) "ق م ج814لیھ المادة عبالتقادم القصیر، غیر أنھ یوجد استثناء نصت 

."النیة و أثبت الخلف أنھ كان في حیازتھ حسن النیة، جاز لھ التمسك بحسن نیتھ

یضم أو لا یضم مدة نأفلھنھ یبدأ حیازة جدیدة مستقلة عن حیازة سلفھ،إفیما یخص الخلف الخاص، فو

تساب ملكیة العقار بالتقادم القصیر أو التقادم حیازة سلفھ إلى مدة حیازتھ حسب مصلحتھ في ذلك، إذا أراد اك

.4الطویل

. المرجع السابقالمعدل و المتمم،،الجزائريالمدنيالمتضمن القانون 75/58الأمرمن 830أنظر المادة -1
.259. المرجع السابق، ص،يقدري عبد الفتاح الشھاو-2
.472.نبیل سعد إبراھیم، المرجع السابق، ص-3
.992.المرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق أحمد السنھوري،-4
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نھ یشترط لكسب الحق بالتقادم أن تكون الحیازة مستمرة وغیر منقطعة، باعتبار إومن خلال ما سبق ف

.1عتبر الحیازة قائمةتأن الانقطاع یعني تخلف الركن المادي للحیازة، ومنھ لا 

ن الحائز إالمدة، فضمأما عندما تتوفر كل الشروط في التقادم المكسب، فیما یخص كیفیة حساب المدة أو 

یكتسب الحیازة بمرور تلك المدة بطریقة عادیة، إلا أن الحائز قد یتعرض لعقبات من شأنھا أن تعیق اكتسابھ 

.انقطاعھاأو،للحق، فتكون سببا لتوقف الحیازة

مكسبوقف التقادم ال-)1

زال تىیعود التقادم في السریان مسریان التقادم لسبب معین على أنیقصد بوقف التقادم، أن یتعطل

.ھذا السبب

.الفترة التي یقف التقادم أثنائھا لا تحسب في مدة التقادمو

ولقد أحال المشرع سریان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب، فیما یتعلق بالوقف بالقدر الذي لا 

.3ق م ج832و ھذا ما نجده في نص المادة ،2تعارض فیھ ھذه القواعد مع طبیعة التقادم المكسبت

یل الحصر، بل یقف ن المشرع لم یذكر أسباب وقف التقادم على سبإفق م ج316من خلال المادة و

.سریان التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا

أسباب "أسباب راجعة إلى ظروف خارجیة :نوعینغیر أنھ یمكن تقسیم أسباب وقف التقادم إلى 

".أسباب خاصة " ، و أسباب راجعة إلى الشخص ذاتھ "عامة

الأسباب العامة لوقف التقادم-أ 

ھذه الأسباب لم یحددھا المشرع الجزائري لأنھ یطبق في ذلك القاعدة العامة التي تنص على أن التقادم 

.4یوقف كلما وجد ھناك مانع مبرر شرعا

العوامل التي ترجع إلى ظروف خارجیة قد تكون حربا مثلا أو نشوب فتنة أو منع المحاكم من مباشرة و

.5ف التقادملوقسبباري حرب التحریر أعمالھا، و لقد اعتبر القضاء الجزائ

یمكن أن یكون كذلك سبب وقف التقادم اتفاقیا بین الحائز و المالك، و مثالھ أن یتفقا على إحالة نزاعھما 

.ستغرقھا إجراء التحكیم لا یدخل في حساب مدة التقادم الذي یتوقفیأن المدة التي ىعلاإلى محكمین، و یتفق

.582.عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص-1
.494.السابق، ص، المرجعنبیل إبراھیم سعد2-
.، مرجع سابقالمتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم75/58مر رقم من الأ832أنظر المادة 3-
.94.محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص-4
.94.، صالمرجع نفسھ-5
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:الخاصة لوقف التقادمالأسباب-ب

لیتھ، و ذلك حسب ما ھة الأسباب التي تتعلق بحالة الشخص و أملالأسباب الخاصة لوقف التقادم ھي ج

من خلالھا فإذا لم یكن و،1"(...)لا یسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا ":جق م 316جاءت بھ المادة 

أو المحكوم علیھم بعقوبة جنائیة نائب یمثلھم علیھمرالمحجوسنة كاملة و 19الذي لم یبلغ سن وھوللقاصر 

في ھذه الحالة المطالبة بحقوقھم، أما إذا كان لھم مدم لا یسري و یتوقف ضدھم، إذ لا یمكنھان التقإقانونا، ف

ق لأنھ یمكن لھذا النائب أن یقطع التقادم عن طری،ن التقادم لا یتوقف عن السریانإنائب قانوني یمثلھم ف

.2ؤولا قبلھسالمطالبة بحق من ھو نائب عنھ وإلا كان م

اسنوات، أو تقادم10قصیرا امكسباسنة، أو تقادم15كان التقادم مكسبا طویلا أیستوي الأمر سواء و

یوقف التقادم المكسب أیا كانت مدتھ إذا :"ق م ج833سنة، وذلك وفقا لنص المادة 33راثیة میللحقوق ال

.3"وجد سبب لوقفھ

أثار وقف التقادم *

، ھو عدم احتساب )على سبیل المثال(الأثر المترتب على وقف التقادم لأحد الأسباب المذكورة سابقا 

.4لاحقةوقف سریان التقادم فیھا ضمن مدة التقادم، وإنما تحسب المدة السابقة و المدة الالمدة التي 

ثم مات المالك و ترك وارثا ، ظل كذلك طیلة خمس سنواتشخص یده على عقار مملوك للغیر، وفإذا وضع

ن التقادم یوقف سریانھ طوال مدة نقص إف، قاصرا لیس لھ من یمثلھ، و لم یبلغ سن الرشد إلا بعد أربع سنوات

ھي خمس و،المدة التي سبقت الوقفعلى أن تحسب ضمن مدة التقادم المكسب -الأربع سنوات–الأھلیة 

الوارث من وقت بلوغھ سن الرشد مدة عشر سنوات لقطع التقادم إن كان طویلا، و خمس ىفیبق،سنوات

ن لم یقطع الوارث التقادم خلال ھذه المدة كان للحائز تملك العقار بالتقادم المكسب إ، ف5سنوات إن كان قصیرا

ر من بدأ الحیازة، تحسب ضمنھا الأربع سنوات التي انقطع المكسب بعد مرور تسعة عشر سنة، أو أربعة عش

.فیھا

انقطاع التقادم المكسب  -2

على أن ،ھا لسبب معین مذكور في القانونیقصد بھ إلغاء أو محو ما تم سریانھ من مدة التقادم قبل اكتمال

ھذا ھو الذي یمیز الوقف عنو.الانقطاعال السبب الذي أدى إلى تبدأ مدة التقادم الجدیدة من وقت زو

.نقطاعلاا

.سابقالمعدل و المتمم، مرجع،ن القانون المدني الجزائريیتضم، 26/09/1975مؤرخ في 75/58الأمر رقم -1
.602.عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص-2
.                                                     سابقیتضمن القانون المدني الجزائري،المعدل و المتمم، مرجع،26/09/1975مؤرخ في 75/58الأمر رقم -3
.375.،ص1999الإسكندریة،،منشأة المعارف،3محمد المنجي، دعوى ثبوت الملكیة،ط-4
.1039.المرجع السابق،صالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنھوري،-5
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ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غیر " :علىق م ج317تنص المادة 

". یقوم بھ الدائن أثناء مرافعتھ لإثبات حقھلأو أي عم... مختصة، و بالتنبیھ و الحجز

".   ینقطع التقادم إذا أقر المدین بحق الدائن إقرارا صریحا أو ضمنیا:" علىق م ج318تنص المادة و

الحائز عن حیازتھ أو فقدھا و لو بفعل ع التقادم المكسب إذا تخلطینق:" ىعلق م ج834تنص المادة و

ا في ھذا دعوى باستردادھغیر أن التقادم لا ینقطع بفقد الحیازة إذا استردھا الحائز خلال سنة أو رفع،الغیر

.1"المیعاد

الطبیعي و نقطاعلاا: نقطاعلاایتضح من جل ھذه النصوص أن التقادم المكسب یعرف نوعین من 

.المدني، وھذا ما سنبینھ تباعانقطاعلاا

الطبیعي نقطاعلاا-أ

الطبیعي بزوال الحیازة و التي تكون برفع الید و یحصل ذلك باختیار من الحائز نفسھ نقطاعلاایتحقق 

.2أو قھرا عنھ

إذ المعنوي،وبذلك قد تنازل عن عنصریھا الماديفیكون،تخلى الحائز بإرادتھ عن الحیازةیفقد-

بذلك یبدأ فالحیازة بعد یوم واحد من التخلي ، باستردادالحائزحتى وإن قام التقادم بمجرد ھذا التخلي، ینقطع

.و یبدأ سریان تقادم جدید من وقت استرداد الحیازة، حیازة جدیدة

یفقد فمن الغیر أیضا، الذي قد یردلقھر و منع وارد من مالك العقار، ونظراتھالحائز حیازكما قد یفقد-

و في ھذه الحالة ینقطع ،ر المادي إلى المغتصبالحائز السیطرة المادیة على العقار، بحیث ینتقل العنص

ھذا إذا لم یبادر الحائز إلى استرداد حیازتھ خلال سنة من تاریخ نزعھا منھ، أما إذا استردھا خلال التقادم 

في الدعوى لحكماصدرلا ینقطع بفقد الحیازة و لو ن التقادمإف،المیعاد أو رفع دعوى استرداد الحیازة خلالھا

.م جق834/02لنص المادة ابعد انقضاء ھذا المیعاد طبق

المدنيالانقطاع-ب

المدني للتقادم المكسب ھو الذي یكون سببھ أعمال نقطاعلاان إفق م ج317استنادا لنص المادة 

المكسب و بھذا ینقطع التقادم .3قانونیة صادرة من شخص صاحب الحق أو ممن یسري التقادم لمصلحتھ

.بالمطالبة القضائیة، كما ینقطع بالإقرار الصادر من الحائز نفسھ

.سابقمرجعالمعدل و المتمم،الجزائري،یتضمن القانون المدني ،26/09/1975المؤرخ 75/58الأمر رقم 1-
.228.، ص1982مصر،العالمیة،المطبعة لحیازة و التقادم، ا، 4، شرح القانون المدني، الجزء محمد كامل مرسي باشا2-
.437.محمد علي الأمین،المرجع السابق،ص-3
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انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائیة-1-ب

فعا ضده دعوى متمسكا بحقھ و اطالب صاحب الحق الحائز بحقھ أمام القضاء راینقطع التقادم إذ

یة صاحب الحق في التمسك بحقھ قبل أن یكسبھ الغیر منازعا الحائز فیما یدعیھ،  فھذا یجعل المالك یظھر بن

ون صادرة من المالك أو من بالتقادم، و یشترط في المطالبة القضائیة التي تكون عقبة تقطع التقادم أن تك

و ینقطع التقادم من وقت المطالبة و لو رفعت ،و أن ترفع ضد الحائز للمطالبة بالحق الذي یحوزه،نائبھ

.1ة غیر مختصةالدعوى أمام محكم

ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة یجب أن تنتھي الدعوى التي أقامھا صاحب الحق بحكم لصالحھ، يولك

.2سقطت الدعوى أو رفضت فلا ینقطع التقادماأما إذ

انقطاع التقادم المكسب بإقرار الحائز- 2-ب 

ینقطع التقادم إذا : " علىق م ج318المدني قد ینتج عن إقرار الحائز، فقد نصت المادة نقطاعلااإن 

:" ق م ج الإقرار كما یلي341و لقد عرفت المادة .3(...) " صریحا أو ضمنیااأقر المدین بحق الدائن إقرار

ثناء السیر في الدعوى الإقرار ھو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ، و ذلك أ

.4"المتعلقة بھا الواقعة

فالإقرار ھو اعتراف الحائز بأن العقار الذي یضع یده علیھ ھو ملك  لصاحبھ المالك الحقیقي اعترافا 

یتم بالإرادة المنفردة صرف قانونيتالمدة التي مضت من التقادم، فالإقرار إذن نالنزول عینطوي على

الحق بل یعتبر نزولا عما انقضى من مدة فقط، ذلك لأن نو لیس نزولا عھ، ف5فیھیمكن الرجوع لاللحائز و

.الحائز لم یكسب ھذا الحق بعد لیعتبر تنازلا عنھ

،نھ لا یشترط في الإقرار شكل معین، فقد یكون صریحا، أو ضمنیاإفق م ج318و طبقا لنص المادة 

بحق المالك في عترافلاار مباشرة عن نیة الحائز في و الإقرار الضمني یكون بكل عمل یكشف بطریقة غی

للعقار الذي یحوزه، كما لو قام بتسلم ثماره إلیھ أو طالبھ بترمیمھ، و إثبات الإقرار یخضع للقواعد ھتملكی

.6بھانقطاع التقادميقع عبئ إثباتھ على صاحب الحق الذي یدعیو ،العامة في إثبات التصرف القانوني

.271.قدري عبد الفتاح الشھاوي، المرجع السابق، ص-1
.1043.المرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنھوري ،-2
.مرجع سابقالمعدل و المتمم،،، یتضمن القانون المدني الجزائري26/1975مؤرخ في 75/58الأمر رقم -3
.مرجع نفسھال-4
.346.، صرمضان أبو السعود، المرجع السابق-5
.1053.المرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنھوري، -6
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انقطاع التقادمآثار*

إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتھاء الأثر : " علىق م ج319/01تنص المادة 

.1"و تكون مدتھ ھي مدة التقادم الأول نقطاعلااالمترتب على سبب 

، حیث أنھ إذا حاز الحائز العین مرة أخرى بعد نقطاعلااقطع التقادم سقطت المدة السابقة عن نفإذا ا

.2عدت ھذه الحیازة جدیدة، و یبدأ سریان تقادم جدید لا یدخل في حسابھ المدة السابقةنقطاعلاا

ھو زوال الحیازة فیبدأ سریان تقادم جدید من الوقت الذي یعاود فیھ الحائز وضع الید نقطاعلاان كان سبب إف

جدید،من 

إن و. نھ یبقى التقادم منقطعا طالما بقیت الدعوى قائمةإراجعا إلى المطالبة القضائیة فنقطاعلااو إن كان سبب 

مرفوعة أمام محكمة غیر مختصة فیبدأ سریان التقادم الجدید من وقت صدور الحكم بعدم كانت الدعوى 

.3ختصاصلاا

الشروط الخاصة بالتقادم المكسب القصیر:ثانیا

ھو تقادم مقصور التطبیق على و،التقادم الذي یكتمل بحیازة عقار لمدة عشر سنواتالتقادم القصیر ھو 

تقصیر المدة من خمس ركسب الحقوق على العقارات، و لكن یلزم فیھ بالإضافة إلى الحیازة القانونیة ما یبر

بالإضافة إلى حسن نیة ،و المتمثل في السند الصحیح الذي تستند إلیھ الحیازة،سنة إلى عشر سنواتةعشر

إذا :" بقولھام جق 1/ 828و ھذا ما نصت علیھ المادة .4الحائز، أي اعتقاده أنھ لا یعتدي على حق الغیر

یني عقاري، و كانت مقترنة بحسن النیة، و مستندة في الوقت نفسھ عوقعت الحیازة على عقار أو على حق 

.5"شر سنواتم المكسب تكون عن مدة التقادإف،إلى سند صحیح

التقادم القصیر أقل من مدة التقادم الطویل كجزاء للحائز حسن النیة ةو لقد جعل المشرع الجزائري مد

.و الذي لدیھ سند صحیح

: نخلص مما تقدم بیانھ أن التقادم القصیر المكسب للملكیة العقاریة یستلزم أربعة شروط ھي

المدة بشيء من ولقد سبق بیان كل من شرطي الحیازة،المدة، حسن النیة،و السند الصحیح،والحیازة

:و السند الصحیح، و ذلك على النحو التاليالنیة،وعلیھ یبقى لنا البحث في شرطي حسن التفصیل،

.المرجع السابق،الجزائري، المعدل و المتممالمدنيالقانون ، المتضمن75/58الأمر رقم -1
.625.عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، ص-2
.102.محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص-3
.117.صعبد الحمید الشواربي، أسامة عثمان، أحكام التقادم، المرجع السابق،-4
.السابق، المرجعالجزائري، المعدل و المتممیتضمن القانون المدني،75/58الأمر رقم -5
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ط حسن النیة رش-1

من بأنھ یتلقى الملكیة أو الحق العینيعتقادالإیعرف حسن النیة على أنھ غلط یقع فیھ الحائز یدفعھ إلى 

سباب الفسخ أو البطلان أالمالك أو صاحب الحق، و ینتفي حسن النیة إذا كان الحائز یعلم بوجود سبب من 

.1للسند ممن تلقى منھ الحق

یفترض حسن النیة لمن یحوز حقا و ھو یجھل أنھ یتعدى على حق الغیر، :" ق م ج824لقد نصت المادةو

و یفترض ، ا معنویا فالعبرة بنیة من یمثلھإذا كان الجھل ناشئا عن خطأ جسیم، و إذا كان الحائز شخصإلا 

.2"حسن النیة دائما حتى یقوم الدلیل على العكس

سن النیة من ححسن النیة ھو اعتقاد الحائز بأنھ یحوز على عقار غیر مملوك لأحد، و لا تزول صفة و

و یعد سيء النیة من اغتصب حیازة . لم فیھ أن حیازتھ اعتداء على حق الغیرالحائز إلا من الوقت الذي یع

حسن النیة لدى الحائز إذا اشترى عقار بثمن زھید و اشترط علیھ نتفيا لما تقدم یتطبیقو. 3الغیر بالإكراه

.البائع عدم الضمان

الوقت الذي یلزم فیھ توافر حسن النیة* أ

یشترط توافر حسن النیة إلا وقت لاو" :جق م 828/2صت المادة نلوقت توافر حسن النیة، وبالنسبة

".الحقيلقت

فإذا اشترى ،یجب توافر حسن النیة عند الحائز وقت تلقي الحق،خلال نص المادة أنھمنتبین یو

ن التصرف القانوني لأن یكون حسن النیة وقت التسجیل عقد البیع، أالحائز عقارا من غیر المالك، یجب 

. 4فیكفي توافر حسن النیة عند الشھر،المتمثل في عقد البیع لا ینقل الملكیة إلى الحائز إلا بالشھر

من الأمر 16و 15من القانون المدني الجزائري و كذلك نص المادة 793بالرجوع إلى نص المادة و

العام وتأسیس السجل العقاري یتضح لنا يضاالمتعلق بإعداد مسح الأر12/11/1975المؤرخ في 75/74

من ھذا إذا كان السند ىأن وقت تلقي الحق ھو الوقت الذي یتم فیھ شھر السند الصحیح الناقل لھا، إلا أنھ یستثن

الملكیة من یوم حصول وفاة الموصي لا من یوم شھر الوصیة في مجموع إنتقالالصحیح وصیة، إذ یثبت 

البطاقات العقاریة، و على ھذا یجب أن یكون الحائز حسن النیة وقت شھر التصرف الذي یستند إلیھ في 

.5ن یكون كذلك وقت صدور السند الصحیحلأحیازتھ، و لا یكفي 

.585.ص،2001أنور طلبة، الوسیط في القانون المدني، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، -1
.سابقالمرجع المعدل و المتمم،الالقانون المدني،المتضمن،26/09/1975مؤرخ في 58-75الأمر رقم -2
.1059.ص،سابقالمرجع الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،ال،أحمد السنھوريعبد الرزاق -3
.339.صمحمد المنجي، المرجع السابق،-4
، 2003دلي أمیر خالد، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة في الفقھ الإسلامي ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،ع-5

.328.ص
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و یفترض حسن النیة دائما حتى یقوم " :علىق م ج824/30بالنسبة لإثبات حسن النیة تنص المادة و

".الدلیل على العكس

فالأصل إذن حسب ھذه المادة أن الحائز یعتبر حسن النیة، و على ذلك لا یكلف الحائز بإثبات حسن

وقت تلقي الحق أن التصرف صدر إلیھ من المالك الحقیقي بل على خصمھ المالك أو عتقادهاأي ،نیتھ

كافة استعمالالدلیل على أن الحائز كان سيء النیة وقت تلقي الحق، و یكون لھ في ذلكةصاحب الحق إقام

.طرق الإثبات المتاحة لھ، كون أن الحیازة ھي واقعة مادیة تثبت بكافة الطرق

الصحیحند سالشرط -2

و شكلھ أن ینقل الملكیة بین طرفي العقد تھون قابلا بطبیعكالسند الصحیح ھو العمل القانوني الذي ی

یكن ھو المالك أو صاحب الحق، لمو لوتىالملكیة حانتقالىبصرف النظر عن حق الشخص الذي أجر

ي حیازتھ للعقار فیجعل حیازتھ وعلى ھذا فالسند الصحیح تصرف قانوني ناقل للملكیة یستند إلیھ الحائز ف

.1اعتقادهسلیمة من شبھة الغصب أو الاعتداء على حق الغیر في نظره و 

یصدر من غیر المالك، و یكون من شأنھ الصحیح، بأنھ تصرف قانوني،ندیمكن أیضا تعریف السو

.یھم بعد ذلك إن كان مشوبا بعیوب أخرىو لا.2نقل الملكیة و كأنھ صادر من المالك

یستند إلیھ في حیازتھ كالبیع الذي بموجبھ اشترى الحائز والذين ھو التصرف الصادر إلى سند إذلفا

:نستنتج شروط السبب الصحیح على النحو التالي،و من خلال ذلك.الحائز العقار محل الحیازة

للمكیةأن یكون السند الصحیح قانونیا و ناقلا -1

إلى الحائز، و من أجل ذلك ةأن السند الصحیح یكون صادرا من غیر المالك، فھو لا ینقل الملكیابم

.3وجد التقادم القصیر لحمایة الحائز حسن النیة الذي صدر لھ ھذا السبب الصحیح

صحیحا، أن یكون عملا قانونیا من طبیعتھ نقل الملكیة أو امن ثم یشترط في التصرف حتى یعد سببو

.صحیحااعلى ذلك یعد سبباالحق العیني، وبناء

أي بیع ملك (مالك ھوعتباره أنھإھو الأكثر شیوعا، فعقد البیع الصادر من غیر المالك على و:عقد البیع*

كان حسن النیة امن غیر المالك إذي العقارعقد ناقل للملكیة، فمشترصحیحا، إذ أن البیع ایعتبر سبب) الغیر

.سنوات10لقصیر إذا دامت حیازتھ یتملك العقار بالتقادم المكسب ا

خر لآخر منزلا بأرض، و كان لا یملك المنزل الذي قایض بھ و كان اآفإذا قایض شخص :عقد المقایضة*

.سببا صحیحانھ یتملك بالتقادم القصیر بمقتضى عقد المقایضةإیعتقد خلاف ذلك، ف

.339.السابق، صعدلي أمیر خالد، المرجع 1-
.2780.،صحمودي عبد العزیز، المرجع السابقم2-
.1086.المرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق أحمد السنھوري،3-
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عقارا صصحیحا، فلو وھب شخافھو تصرف ناقل للملكیة، و بالتالي یصلح لأن یكون سبب: عقد الھبة*

كان لا یملك ھذا العقار، و لكن الموھوب لھ في ھذه الحالة یتوافر عنده السبب الصحیح، وھو عقد وخرلآ

.1القصیربالتقادم المكسبالعقار الموھوبكالھبة مع حسن النیة، فیستطیع أن یتمل

قانونیا صادر من غیر المالك أو صاحب الحق العینياأن یكون السند الصحیح تصرف-2

إن فمن المالك لأصلي، لأنھ إذا كان التصرف صادرمن غیر المالك ار التصرف صادیشترط أن یكون

إلى التقادم، و الاستنادالمتصرف إلیھ یكسب الملكیة مباشرة بعد التصرف، دون الحاجة إلى أعمال الحیازة أو 

السند قد أبطل نمالك أصلا أو قد زالت ملكیة بأثر رجعي كون أك أن یكون المتصرف غیریستوي في ذل

.2مثلا أو فسخ

مشھراأن یكون السند الصحیح تصرفا -3

و السند الصحیح ھو تصرف یصدر عن شخص لا یكون ":بقولھاج م ق 828/03المادة یھنصت عل

.3"و یجب إشھار السند. للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبھ بالتقادمامالك

المشھر لا ینقل الملكیة في القانون الجزائري، فھو لا یصلح أن یكون سندا صحیحا، لأن رفالعقد غی

كان المراد بالسند الصحیح ھو السند الذي یؤدي إلى نقل الملكیة و الذي كان ینقلھا فعلا لو أن ناقل الملكیة

.4للشيءمالكا

كل حق للملكیة و كل حق عیني :"المتضمن إعداد مسح الأراضي على75/74من الأمر رقم 15تنص المادة 

.5"من تاریخ یوم إشھارھما في البطاقات العقاریةإلاآخر یتعلق بعقار لا وجود لھ بالنسبة للغیر

أن المشرع الجزائري اشترط القیام بإجراءات الشھر العقاري في العقد خلال نص المادةیتضح من و

.6قاریة و إلا فلا أثر لھالناقل للملكیة الع

نھ لا إو حسن النیة و لم یشھر ذلك البیع، فھمن غیر المالك یده على العقار وفإذا وضع المشتري 

.7التقادم المكسب القصیربیستطیع أن یتملك العقار 

).1089، 1088(.عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص-1
. 299.المرجع السابق، ص،محمد وحید الدین سوار-2
.سابقالمرجع الالمعدل و المتمم،تضمن القانون المدني،الم،26/09/1975مؤرخ في 75/58الأمر رقم -3
.2008جامعة باتنة،ماجستیر، ثابتي ولید،التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني،مذكرة -4
المعدل و ،السجل العقاريالعام و تأسیسلأراضياإعداد مسح ، یتضمن1975نوفمبر 12الموافق 75/74الأمر رقم -5

.1975، سنة 92ج ر ج ج عدد ،المتمم
.110.زواوي، المرجع السابق، صةفریديمحمد6-
.97.عبد العزیز، المرجع السابق، صيمحمد-7
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الشروط الخاصة بتقادم الحقوق المیراثیة: ثالثا 

ھو تقادم الحقوق المیراثیة، و یتضح من خلال نص المكسب ونوعا ثالثا للتقادم ع الجزائري رمشالرأق

یتملكھ بالتقادم المكسب نركة یمكن أتعینیة لأحد شركائھ في الالوریث الحائز للحقوق الن أم جق829المادة 

ا خلال ھذا تمادام الوریث صاحب الحق بقي ساكسنة،33إذ دامت حیازتھ لھذا الحق العیني العقاري مدة 

.1لم یطالب بحقھالمدة و

لا یمكن ثة، فحق الإرث وموال المورغیر أنھ یلاحظ في ھذا الشأن أن ھناك فرق بین حق الإرث و الأ

ذلك . ق م ج829لا یمكن أن یكون المشرع قد قصده بنص المادة ف.ھ التقادم المكسبور أن یرد علیصأن یت

دعوى ى لا یجوز سماع بالتقادم المسقط، بمعنأن التفسیر الصحیح لنص ھذه المادة أن حق الإرث یسقط 

.2سنة33بالتالي فالحقوق المیراثیة تسقط بمرور سنة، و33لساكت عن حقھ بعد مرور الوارث ا

بالتالي التملك رث باعتبار أنھا تقبل الحیازة، وأما بالنسبة للأموال الموروثة فھي على خلاف حق الإ

3.عن طریق التقادم المكسب

نطاق التقادم المكسب للملكیة: الفرع الثاني
بالتقادم و الأموال الجائز كسب ملكیتھا و كسبھاالجائزالمكسب بالنظر إلى الحقوق یتحدد نطاق التقادم 

. الحقوق العینیة علیھا بھذا الطریق

وذلك من .عمال ھذا النظامإالذي یشملھ التقادم المكسب أي مجال النطاقددلال ھذا الفرع نحفمن خ

.الأموال التي یرد علیھا التقادمالجائز كسبھا بالتقادم المكسب، وطرق إلى الحقوق تخلال ال

الحقوق الجائز اكتسابھا بالتقادم المكسب:أولا

ازا منقولا أو حمن :"التي جاء فیھا ق م ج827في المادة صرح المشرع الجزائري بما یجوز حیازتھ

ستمرتااعقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا لھ أو خاصا بھ صار لھ ذلك ملكا إذ

.4"انقطاعنسنة بدو15حیازتھ لھ مدة 

كانت مقترنة، وإذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري":جق م 828كما نصت المادة 

."سنوات10بحسن النیة و مستندة في الوقت نفسھ إلى سند صحیح، فمدة التقادم المكسب تكون 

أصلیا أو حقا عینیاكان أادم المكسب یشمل كل حق عیني سواءمن خلال المادتین یمكن القول بأن التقو

حق الملكیة و حق الانتفاع و حق السكن و الاستعمال و حق الارتفاق، فأول : التقادم بفیكتسب .تبعیاعینیاحقا

.105،.104ص،نیة، المرجع السابقیعمار روا1-
.332.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص2-
.332.المرجع نفسھ، ص3-
.المرجع السابقالمعدل و المتمم،،یتضمن القانون المدني،26/09/1975مؤرخ في 75/58الأمر رقم -4
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الحقوق العینیة التي یمكن تملكھا بالتقادم المكسب ھو حق الملكیة، و على ذلك یكون قابلا للتملك بالتقادم 

ار و محصول و العقار، و یدخل في ذلك الأرض زراعیة كانت أو أرضا فضاء، و كل ماتبنتھ الأرض من ثم

زرع، و كل ما یغرس فیھا من أشجار و نخیل، و كل ما یقام على الأرض من مباني و منشآت كالمساكن و 

.المكاتب والمصانع و المخازن

الانتفاعحق -1

، إلا أنھ یمكن نتفاعلالبالرجوع إلى أحكام القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري لم یورد تعریفا 

لرده إلى صاحبھ عند لشيءبشيء مملوك للغیر بشرط الاحتفاظ بذات انتفاعلااعیني في تعریفھ بأنھ ھو حق

المترتب على العقار نتفاعلااسب بالتقادم القصیر حق تفیك،م جق844ھذا ما جاء في المادة ،الانتفاعنھایة 

بقي ھذا الشخص حائزا و؛انتفاع لمصلحة شخص آخر حسن النیةإذا رتب شخص على عقار لا یملكھ حق 

بالتقادم الطویل، إلا أنھ قلیل الوقوع لأنھ إذا حصل و أن نتفاعلااقد یكتسب حق و،سنوات10نتفاعلاالحق 

لانتفاعافقط حق وز حینھ في ھذه الحالة لاإسنة، ف15لمدة احاز شخص عقار و ھو سيء النیة و بقي حائز

.1على أساس التقادم الطویلإنما یجوز لھ  كسب الملكیة أیضا ، و

و السكنستعماللااحق - 2

ھذا الحق ھو حق عیني یتقرر لشخص على شيء مملوك لغیره، و یخول صاحبستعماللااحق 

.استعمال الشيء لنفسھ و لأسرتھ

و حق السكن بقدر ما ستعماللاان حق الاستعمال، إذ یتحدد نطاق حق عأما حق السكن، فھو فرع 

و ستعماللااو یتم كسب حق .2ذكرت ذلكق م ج855یحتاج إلیھ صاحب الحق و أسرتھ، و نص المادة 

.حق السكن  بالتقادم

رتفاقلااحق -3

حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة " على أنھ رتفاقلااتعریفیمكنق  م ج867طبقا لنص المادة 

". خرآخر لشخص آعقار 

ھذا ما جاء بھ المشرع .المرورقالظاھرة بما فیھا حرتفاقاتلااالتي یجوز كسبھا بالتقادم  ھي رتفاقاتلااو

.ق م ج868/02الجزائري في المادة 

.1220.عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص-1
.تمم، مرجع سابقالمعدل و الم،، یتضمن القانون المدني26/09/1975مؤرخ في 58-75ر رقم مالأمن855المادةأنظر-2
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قررت أن حق ق م ج868/2فمن خلال نص المادة ،لارتفاقاأما بالنسبة لمدة التقادم في مسألة 

التقادم الطویل فحق الارتفاق یمكن ویكسب بالتقادم إطلاقا، أي دون تمییز بین التقادم القصیرالظاھرلارتفاقا

.1اكتسابھ بإحداھما

)ستثناءاتلاا( الأموال التي لا یجوز اكتسابھا بالتقادم المكسب : ثانیا

ریق التقادم الأشیاء المادیة المنقولة أو العقاریة القابلة لأن تصبح ملكا خاصا یجوز تملكھا عن ط

ون محلا غیر أنھ ھناك صنف من الأموال التي لا تقبل لأن تك.المكسب ما لم یوجد نص قانوني یمنع ذلك

المتضمن التوجیھ 25-90من القانون 23فمن خلال المادة . 2الأموال التابعة للدولة للتملك بالتقادم وھي

.أملاك وقفیةو،أملاك خاصةقسمت الأملاك العقاریة إلى أملاك وطنیة و . 3العقاري

الأملاك الوطنیة العمومیة-1

بالتقادم أموال الدولة أو حجزھا أو تملكھالا یجوز التصرف في : " نھأعلى ق م ج689تنص المادة 

ھذه المادة أخرج المشرع الأموال التابعة للدولة سواء العقاریة منھا أو المنقولة من دائرة التعامل فبموجب. 4"

.و بالتخصیص من دائرة التملك بالتقادم المكسب

عة العامة، فالعامة و المخصصة للمنعتباریةلاافالعقارات العامة ھي عقارات الدولة أو الأشخاص 

.5الخ...و تشمل الطرق و الشوارع، و السكك الحدیدیة،لتخصیص للمنفعة العامةفمعیار العقارات العامة ھو ا

و تشمل .العامة ھي ملك المجموعة الوطنیةالملكیة: " من الدستور على أن 17لقد نصت المادة و

.6(...)"باطن الأرض و المناجم ، و الموارد الطبیعیة للطاقة و الثروات المعدنیة

تتكون الأملاك الوطنیة " :أنھعلى 12المتعلق بالأملاك الوطنیة في المادة 30-90نص قانون كما

- 90من ق 04و تنص المادة .7(...) العقاریة التي یستعملھا الجمیع من الحقوق و الأملاك المنقولة والعمومیة
".رلا للحجوللتقادم،لا العمومیة غیر قابلة للتصرف والأملاك الوطنیة" :أنعلى 30

مال العام مھما من خلال نص المادة یتضح بأنھ لا یمكن  بأي حال من الأحوال وضع الید على الو

بھذا تكون قاعدة عدم جواز تملك الأموال العمومیة بالتقادم ھو الضمان الأساسي لحمایة و،طالت مدة حیازتھ

.الأموال العامة ضد خطر اغتصاب الأفراد لھا بنیة تملكھا

.1353- 1347.عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق، ص-1
.101.ص،، المرجع السابقمحمودي عبد العزیز-2
مؤرخ ،49عدد ج ،ج ر ج المتمم،، یتضمن التوجیھ العقاري المعدل و 1990نوفمبر 18الموافق لــ 25- 90قانون رقم -3

.18/11/1990في 
.مرجع سابقالالمعدل و المتمم، ،، یتضمن القانون المدني26/09/1975في مؤرخ،75/58الأمر رقم -4
. 30.ص،2000في منازعات الحیازة، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر، ةكز القانونیاعدلي أمیر خالد، المر-5

.16/11/2008، مؤرخ في 63ج ج ، عددالمتضمن تعدیل الدستور، ج ر 15/11/2008لالموافق 19-08قانون رقم 6-
في ، مؤرخ52ج، عددج ر ج المتمم،، المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل و 01/12/1990مؤرخ في 30-90قانون رقم -7

02/12/1990.
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الأملاك الوطنیة الخاصة-2

ھي تلك العقارات التي تمتلكھا الدولة أو الأشخاص المعنویة الأخرى ملكیة الخاصة،الأملاك الوطنیة 

.1یكون التصرف فیھا كتصرف الأفراد في أموالھم الخاصةو.صة، و لم تخصص للمنفعة العامةخا

اكتسابھا الخاصة یمكنأن الأملاك الوطنیة 30- 90من القانون 03/2لقد جاء في نص المادة و

بالوسائل العادیة وفقا للقانون المدني، غیر أن جواز التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة لا یعني قابلیتھا 

.كما لا یعني أن لأي أحد حق الأولویة علیھاللتقادم،

ني أو في قانون الأملاك الوطنیة أدى ذلك أن عدم وضوح النصوص القانونیة ، سواءا في القانون المد

إلى نشوب عدة نزاعات حول إثبات الملكیة على أساس التقادم خاصة فیما یتعلق بكسب الأملاك الوطنیة 

.2الخاصة

الأملاك الوقفیة   -3

الوقف حبس :" التي جاء فیھا 213جاء تعریف للوقف في قانون الأسرة الجزائري و ذلك في المادة 

. 3"ید و التصدقبالتملك لأي شخص على وجھ التأالمال عن 

، و قد نصت المادة 10–91رقمت إشراف الدولة و ھو القانون الأملاك الوقفیة یحكمھا قانون خاص بھا تحو

أو على التصدق بالمنفعة على الفقراء د وبیس العین عن التملك على وجھ التأالوقف ھو حب:" منھ على أن03

فمن باب أولى ، فالمال الموقوف  یمنع التصرف فیھ بشتى أنواع التصرف. 4"وجھ من وجوه البر و الخیر

. 5یمنع اكتسابھ بالتقادم

الأملاك الوقفیة ھي الأملاك العقاریة التي حبسھا مالكھا : " ن إف25-90من القانون 31حسب المادة و

.6(...)"دائما تنتفع بھ جمعیة خیریة بمحض إرادتھ لیجعل التمتع بھا

تبین عدم جواز تملك المال العقاري الوقفي بالتقادم المكسب مھما طال أمد یالنصوص،فمن خلال ھذه 

.7نیة التملكنعداملاوضع الید علیھا، و ذلك 

.195.،صقعبد الحمید الشواربي و أسامة عثمان، مرجع ساب1-
.105.سابق، ص المرجع المحمودي عبد العزیز، -2
.31/07/1984مؤرخ في ،31عدد ،ج ر ج ج الأسرة،المتضمن قانون 09/06/1984مؤرخ في 11-84قانون رقم -3
.21،1991عدد ،ج ر ج جالمتمم،المعدل و بالأوقاف،المتعلق 27/04/1991مؤرخ في 10-91قانون رقم -4
.34.، ص2004، الجزائر،ھھوم، الملكیة و النظام العقاري في الجزائر، العقار، دارعمار علوي-5

.  سابقالمرجع ال، یتضمن التوجیھ العقاري، 18/11/1990الموافق لــ 25-90قانون رقم 6-
ن ا، نقل ملكیة العقار في القانون الجزائري،  مذكرة شھادة لیسانس ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحم)و آخرون( بلاغ نورة 7-

.12.، ص2002بجایة، میرة،
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الأملاك الخاصة-4

25–90من قانون 27لكھا الأفراد، و لقد نصت المادة متالملكیة العقاریة الخاصة ھي العقارات التي ی

العینیة من الحقوقأو/ والأملاك العقاریة الخاصة ھي حق التمتع و التصرف في المال العقاري :" على أن

.1"رضھاغأجل استعمال الأملاك وفق طبیعتھا أو 

، نجد أن المشرع 75/58بالرجوع إلى المواد المتعلقة بالتقادم المكسب الواردة في القانون المدني و

الجزائري لم یمنع صراحة التمسك بالتقادم المكسب على العقارات المشھرة، و ھو منطق مقبول في ظل نظام 

ما دام المالك قد أھمل ،تقادم المكسب على  ملكیات مشھرةالشھر الشخصي الذي لا یمنع من التمسك بال

.2ملكیتھ 

المتضمن إعداد المسح العام للأراضي و تأسیس السجل العقاري نجد 74-75ل القانون ظغیر أنھ في 

الك لدیھ دفتر عقاري یثبت أنھ یمنع تملك العقارات الممسوحة بالتقادم في ظل نظام الشھر العیني، لأن الم

.ملكیتھ

العقاريالحقوق المقیدة في السجل -5

إذا ھو مبدأ عدم اكتساب الحقوق المشھرة بالتقادم، فمن أھم مبادئ السجل العیني أو نظام الشھر العیني 

في ظل نھإكان التقادم المكسب سببا ھاما من أسباب كسب الملكیة العقاریة في ظل نظام الشھر الشخصي، ف

سمھاالذي یقضي بأنھ من ثبت الثبوتیة للشھر، وعارض ومبدأ القوة تلأنھ ی،كذلكدونظام الشھر العیني لا یع

.3العقاراتدعاء أي مغتصب یزعم أنھ مالك لذلعقار یصبح في مأمن من أن یفاجأ بالفي السجل العیني كمالك 

.3العقار

بالتالي فلا یمكن لواضع الید على عقار خاضع للقید في ظل نظام السجل العیني أن یتملكھ بالتقادم و

.4لتعارض ذلك مع مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة للشھرمھما طالت مدة حیازتھ،

الأراضي الفلاحیة المستصلحة-6

من كل عمل .5حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة المتعلق ب18-83یعد الاستصلاح بمفھوم القانون رقم 

المیاه والتھیئة لأعمال على أشغال تعبئةیمكن أن تنصب ھذه او،لاستغلاللشأنھ جعل أراضي قابلة للفلاحة 

. 1المحافظة على التربة قصد إخصابھا و زرعھاوالسقي، والتجھیز، وتنقیة الأراضي و

.سابقالمرجع الیتضمن التوجیھ العقاري، ،18/06/1984الموافق لــ 25-90قانون رقم 1-
.106. سابق، صالمرجع المحمودي عبد العزیز ، 2-
.33.،ص2006، لجزائري، دار الخلدونیة، الجزائرة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع افجمال بوشنا3-
.44، ص،2006، 2، حمدي باشا عمر، المنازعات  العقاریة، دار ھومة،الجزائر، الطبعة لیلى زروقي4-
، مؤرخ 34عدد، ،، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ج ر ج ج13/08/1983الموافق لــ 18-83قانون رقم -5

16/08/1983.
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05خلال ستصلاحلاان المستصلح یعد حائز الأرض محل إف18-83انونمن ق11حسب المادة و

المادة ما أكدتھ وو ھ.كیة الأرض للمستصلحملقل تتنهن تم تنفیذإسنوات المتعلقة بتنفیذ برنامج الاستصلاح، ف

یؤدي امتلاك الأراضي بموجب ھذا الفصل إلى الملكیة لصالح المترشح : " من نفس القانون بقولھا 06

".لاستصلاح الأراضي 

لأنھا عبارة عن مشروع یقوم بھ ، ن الأراضي المستصلحة لا یمكن اكتسابھا بالتقادمإف،علیھو

.2ا  طالت المدةمفإذا خالف ذلك تنزع منھ الأرض مھ،تسنوا05المستصلح بانجازه خلال 

الآثار المترتبة عن التقادم المكسب للملكیة: المبحث الثاني
ر، ق المیراثیة شروطھ السابقة الذكالقصیر أو تقادم الحقوأوالطویل متى توافرت في التقادم المكسب 

.3الحائز أو من لھ مصلحة في ذلكتمسك بھاذإإلالا یتحقق ن أثرهإف

بل یجب على الحائز حتى  یكسب الملكیة أن یتمسك بھ، ،نونفالتقادم المكسب لا یرتب أثره بقوة القا

إذا اقتنع ،یستغني عن حیازة عقار أو حق عیني عقاري التي مارسھا خلال مدة زمنیة معینةغیر أن الحائز قد 

ثاره و یظل آتنعدم ئذو عند،فیقوم بالتنازل عنھ،على حق الغیر في الملكیةاعتداء ادم یشكل بالتقأن تمسكھ 

.4لھمالك العقار مالكا

التقادم المكسب للملكیة، و یكون تقسیمنا لھذا المبحث عمالإالآثار المترتبة عن إلىنتطرق على ھذا سوفو

، أما ثانیا )المطلب الأول(عنھ تنازلالالتمسك بالتقادم المكسب للملكیة و إلىمطلبین بحیث نتطرق أولا إلى

).المطلب الثاني(تقادم بأثر رجعي لاكتساب الملكیة باإلىفنتطرق 

ل عنھتنازبالتقادم المكسب للملكیة و الالتمسك:الأولالمطلب
ن الحق لا إعلى النحو الذي رأیناه سابقا، فنقطاعلااولتقادم بعد مراعاة أسباب الوقف اكتملت مدة اإذا

بعد اكتمال مدةزفي المقابل یجوز للحائلا بد للحائز من أن یتمسك بھ، وبل، یكسب بالتقادم من تلقاء نفسھ

ألا یتمسك بھ و أن یتنازل عنھ، فیبقى الحق لصاحبھ ولا یكسبھ الحائز بالتقادم، ،التقادم و توافر شروطھ

.النزول عنھیعني التمسك بھ وإذندم االتقعمالإف

رة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، المعھد بلعباس سمیرة، مجاھدي محمد الطاھر ، دعاوي الحیازة ، مذك-1
. 35.، ص2005الوطني للقضاء ، الجزائر، 

، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، 13/08/1983الموافق لــ 18-83من قانون رقم 06،08،11وادأنظر الم-2
.سابقالمرجع ال
.178.ص. علي ھادي العبیدي، المرجع السابق-3
.1059.عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص-4
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التمسك بالتقادم المكسب للملكیة: الفرع الأول
یتمسك لابد أنبل ،القاعدة العامة في التقادم المكسب أنھ لا یجوز أن تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا

.1عامةبصفةبھ الحائز أو ذو المصلحة

لا : " من القانون المدني الجزائري الذي جاء فیھا ما یلي321/01ھذا ما یستخلص من نص المادة و

من أحد دائنیھ، أو أویجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم بل یجب أن یكون ذلك بناءا على طلب المدین 

.2"و لو لم یتمسك المدین بھة فیھ،أي شخص لھ مصلح

ضد المالك الذي یطالب بحقھ عن التمسك بالتقادم المكسب یكون عن طریق دفع یبدیھ الحائز إنثم 

. ستحقاقلااطریق دعوى 

من النظام بالتقادم لیسالمصلحة أن یتمسك بالتقادم باعتبار أن اكتساب الحق يبحیث أوجب القانون على ذ

أنھ إلان كان التقادم مبنیا على اعتبارات تمت للمصلحة العامة لضمان الأوضاع المستقرة، إفحتى و . العام

الذي علیھ أن دفع مقرر لصاحب المصلحة فقط و ھوبالتالي فھو ، وةیتصل مباشرة بمصلحة الحائز الخاص

.یتمسك بھ

محاولات الصلح، و لیس للتمسك في أثناء دم أمام القضاء، فلا یكفي التمسك بھاو یجب أن یتم التمسك بالتق

أنھ طالما3ضمنایتمسك بھ صراحة أو أنخاص فلا یشترط فیھ شكل معین، و یصح للحائز بالتقادم شكل

لا یكفي أن یكون تمسك الحائز بالتقادم في مرافعتھ في التمسك بھ، و على ذلك حعبر عن رغبتھ بوضو

.میة الشفویة دون أن یضمن ذلك طلباتھ الختا

ع الجزائري حائز العقار من تملك ذالك الحق العیني العقاري بالتقادم المكسب، بشرط قد مكن المشر

ذلك إما عن طریق رفع دعوى قضائیة، وإما عن التمسك بھ صراحة من طرف صاحب المصلحة، ویكون 

.4طریق دفع في دعوى الحیازة، تنتھي بصدور حكم قضائي یقوم مقام سند ملكیة الحائز

قادم المكسبتأصحاب المصلحة في التمسك بال: أولا

صاحب المصلحة بالتقادم إلى تمسك من ق م ج321/1ع الجزائري بموجب المادة رتطرق المش

الملكیة بالتقادم من تلقاء نفسھا، بل ن المحكمة  لیس لھا أن تقضي باكتسابإخلال نص المادة فمنو،المكسب

.362. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص-1
.معدل و المتمم، المرجع السابقال،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 24، مؤرخ في 58-75قانون رقم -2
.308. ص،المرجع السابق،محمد وحید الدین سوار-3
.178. محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص-4



التقادم المكسب للملكیةالأول                                                                    الفصل

31

الحائز أو صاحب المصلحة، فالأصل أن الحائز ھو الذي یتمسك بھ ، لكن یجوز لخلفھ عاما كان أو ھبیتمسك 

.خاصا التمسك بھ

وارث مثلا حق لللمالیة كالوارث أو الموصى لھ، ففالخلف العام ھو الذي یخلف الحائز في ذمتھ ا

وتعتبر حیازة ھذا الوارث استمرارا التمسك بالتقادم المكسب في خصوص الحق الذي كان بموت مورثھ، 

.لحیازة مورثھ

انتقال إلىأن الخلف الخاص ھو كل حائز قامت بینھ و بین الحائز السابق علاقة قانونیة أدت في حین

أوام عبحیث یجوز للخلف ال.1علاقة الموھوب لھ بالواھبأوالحیازة، و مثالھ علاقة المشتري بالبائع، 

لاكتساب الملكیة مدة حیازتھ لتكمل مدة الخمس عشرة سنة المطلوبةإلىیضم مدة حیازة سلفھ نأالخاص 

.العقاریة بالتقادم

.لمشتري من الحائز كذلك أن یتمسك بھلرث الحائز أن یتمسك بالتقادم، و فلوا

لحائز سكت اإذاھ الحائز في التمسك بالتقادم المكسب نیابة عنھ، ینكما یجوز للدائن أن  یستعمل حق مد

.، و ذلك عن طریق الدعوى غیر المباشرةإعسارهن أن عدم تمسكھ بھ یزید في عن التمسك بالتقادم، و تبی

التمسك بالتقادم المكسب عن طریق الدعوى القضائیة أو الدفع: ثانیا

ونیة فر الشروط القانادم المكسب بمجرد تواللحائز حق التمسك بالملكیة العقاریة على أساس التق

دم المكسب بإتباعھ امع استمرارھا المدة القانونیة للتقادم، و یتجسد حق الحائز في التمسك بالتق، للحیازة

:لإحدى الوسیلتین

.الدفعارةثإإمارفع دعوى قضائیة، و إما-

دم المكسب عن طریق رفع دعوى قضائیةاالتمسك بالتق-1

یجوز لكل شخص یدعي حقا، رفع دعوى : "على ما یليالتي تنصدإم إ ق 03/1تطبیقا لنص المادة 

.2"أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمایتھ

المنصوص الجزائري قد خول لحائز العقار، الذي استكمل شروط الحیازة، و المدة المشرعنأیستنتج 

السابقة الذكر، حق رفع دعوى استحقاق على المالك الحقیقي أو على الحائز الجدید ق م ج827علیھا بالمادة 

. دم المكسباو ذلك من أجل إثبات الملكیة العقاریة المكتسبة بالتقىوجد، فیباشر الحائز إجراءات الدعوإن

مختصة الواقع المحكمة المامأستحقاقلاایقوم الحائز برفع الدعوى بواسطة عریضة افتتاحیة لدعوى إذ

.1ق إ م إ د140في دائرة اختصاصھا العقار، و ھذا وفقا لما نصت علیھ المادة

.435. السعود، المرجع السابق، صرمضان أبو-1
.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -2
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تأكد توفر الدعوى على شروطھا الشكلیة المحكمة المختصة، ومامأستحقاقلاابعد رفع الحائز لدعوى 

:یليو الذي یشمل ما) المدعي(و الموضوعیة، عمل القاضي على تفحص الملف الذي یقدمھ الحائز

، وھذا معماريمھندس مخطط بیاني للملكیة معد من طرف خبیر معتمد، سواء كان خبیر عقاري أو-

.للتأكد من مساحة العقار وحدوده

.البلدیةشھادة من البلدیة تثبت أن العقار لا یدخل ضمن أملاك -

.2ارملكیة مشھر للعقعدم وجود عقد العقاریة تثبتشھادة من المحافظة -

شھادة من إدارة أملاك الدولة تثبت الطبیعة القانونیة للعقار، إذا ما كان ملك للغیر أم أنھ یدخل ضمن -

فلا یجوز أن تكون محل فیھا ولا اكتسابھا بالتقادم، قابلة للتصرفأملاك الدولة، باعتبار أن أملاك الدولة غیر 

.3ملكیة خاصة

التمسك بالتقادم عن طریق الدفع-2

و یجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة من حالات الدعوى ولو أمام :"على ق م ج321/2المادة تنص

.4"المحكمة الاستئنافیة

المرفوعة علیھ، فلھ الاستحقاقو من خلالھا یكون للحائز حق التمسك بالتقادم على صورة دفع یدفع بھ دعوى 

إلى تمسكھ بالملكیة العقاریة على أساس التقادم، وھو دفع والذي یھدف إثارة الدفع في الدعوى المرفوعة علیھ 

موضوعي یجوز إبداؤه في أیة حالة من حالات الدعوى حتى إقفال باب المرافعة، ویھدف من خلالھ إلى 

.5دحض إدعاءات الخصم، ثم إنھ یجوز التمسك بالتقادم أمام محكمة أول درجة و أمام المجلس القضائي

ولھ أن یتمسك بھ بعد .تقادم في بدایة الدعوى على مستوى المحكمة المختصةحائز أن یتمسك بالللف

لم یتمسك الحائزفإذاخر دفع یتقدم بھ، آالموضوعیة، فیؤخره لیتمسك بھ في الدفوع الشكلیة و جمیع ذاستنفا

.القضائيول مرة أمام المجلسلألھ أن یتمسك بھ ى، جازالمحكمة المختصة في الدرجة الأولأمامبالتقادم 

نھ لا یمكن لھ إولكن إذا لم یتمسك الحائز بالتقادم أمام المحكمة الابتدائیة، ولا أمام المجلس القضائي، ف

إثارتھا، ولأن الدفع لا تنظر في أوجھ جدیدة لم یسبق على مستوي المحكمة العلیا، لأنھاالتمسك بھ لأول مرة 

ون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع ، یتضمن قان2008فیفري 25، مؤرخ في 09- 08من قانون رقم 140نظر المادة أ-1
.نفسھ

.2006، د ط،،دار الخلدونیة،الجزائر،الجزائريالتشریعشھر التصرفات العقاریة فيبوشنافة جمال،-2
الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ) د ط(خلفوني عبد المجید، شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، -3

.  76.ص،2004
.، المرجع السابقمعدل و المتممال،یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75م قانون رق-4
.118.زواوي، المرجع السابق، صةفریديمحمد-5
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ي بھ من تلقاء قضھ فلا یجوز للمحكمة العلیا أن تالنظام العام، ومنبالتقادم كما سبق لنا الذكر لا یعتبر من 

.1نفسھا

التنازل عن التقادم المكسب للملكیة:الفرع الثاني
إذا ھ،ائز قد لا یتمسك بن اكتملت مدة التقادم المكسب، طویلا كان التقادم أو قصیرا إلا أن الحإحتى و

لیس لھ الحق في الحیازة التي یمارسھا، وأن تمسكھ بالتقادم یشكل اعتداء على حق الغیر في الملكیة اقتنع أن 

.2و بالتالي یقوم الحائز بالتنازل عنھ

قانونیا یتضمن إقرار من الحائر بحق المالك، كما یعتبر تصرفاعد التنازل عن التقادم المكسبیو

أنھ لا یشترط قبول المتنازل لھ، أما إذالملزمة لجانب واحد، القانونیةصرفات النزول عن التقادم من الت

الھبة، كرف باعتبار أن النزول عن كسب الحق لیس تصرفا مفقرا صھ التیبالنسبة للمتنازل فھو یشترط فیھ أھل

. ھو ترك الحق لصاحبھإنماو

في حقیقة الأمر تصرفا قانونیا، أن التنازل عن التقادم المكسب لا یستوجب شھره أو تسجیلھ، لأنھ لا یعد كما

.ھو مجرد ترك الحق لصاحبھإنماو

في ثلاثة التي سنتناولھا، و ھي التقادم المكسبلقد تطرق المشرع الجزائري إلى صور التنازل عن و

.عناصر

فیھوت الحق بثالتنازل عن التقادم المكسب قبل :أولا

الحق یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت لا" :علىالمدني الجزائري القانون من322/1تنص المادة 

.3"التي عینھا القانونفي مدة تختلف عن المدة على أن یتم التقادم تفاقلاا، كما لا یجوز فیھ

إذ یراد بثبوت الحق في الحق فیھ، بوتثویستفاد من خلالھا عدم جواز التنازل عن التقادم المكسب قبل 

. 4التقادم المكسب إتمام مدتھ و التمسك بھ

الحق فیھ، فحكم القانون صریح في نھ لا یجوز التنازل عنھ قبل ثبوتإو قصیرا،ففسواء كان التقادم طویلا أ

صحیح، ئز، أي جھلھ للمالك الحقیقي، و استناده لسند ر حسن نیة الحایقادم القصبطلانھ،إذ یفترض في الت

الحصول قد سعى إلىوبالتالي لا یمكن أن یتنازل لھ عن التقادم المكسب مقدما وھو یجھلھ، كما أن الحائز

. 1064عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص،-1
. 111.ودي عبد العزیز،المرجع السابق،صمحم-2
.المعدل والمتمم، مرجع سابق،یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر26في ، مؤرخ58-75رقم أمر -3
.119.اللطیف حمدان، المرجع السابق، صحسین عبد-4
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النیة، بحسنعلیھ بمالھ، فلا یمكن تصور نزول المشتري عن حقھ في التمسك بالتقادم بعد أن حاز العین 

.سند شرائھ للعینىا إلواستناد

منھ لا یعقل تصور نزول لحقیقي، وفیفترض سوء نیة الحائز ضد المالك اللتقادم الطویلبالنسبة و

ھذا أنعتباربا.1ھ بالتنازل عن ھذا التقادممالحیازة لإعلابدئالحائز عن التقادم، و اتصالھ بالمالك بمجرد 

.أمكن تصور مثل ھذا النزول فھو باطل بحكم القانونإننھ حتى و إثم ،سیفقده ثمرة اغتصابھ و تعب

التنازل عن التقادم المكسب بعد ثبوت الحق فیھ : ثانیا

و ثبت الحق في التمسك بالتقادم كان للحائز الخیار في أن یتمسك ،اكتملت مدة التقادم المكسبإذا

، فھذا النزول مقرر لشخص الحائز 2بالتقادم أو یتنازل عنھ سواء كان ذلك في التقادم القصیر أو التقادم الطویل

.و مخیر ھو في الأخذ بھ من عدمھ

لوحقوقھ أن یتنازل وو إنما یجوز لكل شخص یملك التصرف في: " ق م ج322/2تنص المادة

.3"بھماإضرارصدر إذاھذا التنازل لا ینفذ في حق الدائنین ضمنیا عن التقادم بعد ثبوت الحق فیھ، غیر أنّ 

ھذا یتضح من خلال ھذه المادة أنھ یجوز التنازل عن التقادم المكسب بعد ثبوت الحق فیھ، باعتبار أنّ 

.یتعلق بالمصلحة الخاصة للحائزإنماالتنازل لا یخالف النظام العام و 

كما یمكن أن صریحایكونتنازل الحائز عن التمسك بالتقادم المكسب بعد ثبوت الحق فیھ یمكن أن و

ي التمسك لذي ثبت فالحق ابالتخلي عنإرادتھیكون ضمنیا، و یتجسد التنازل الصریح بإعلان الحائز عن 

ا أن یكون مكتوبا أو شفویا، و مثالھ اعتراف عبارات خاصة، فھو إمّ یشترط فیھ شكلا معینا أو ولا . بالتقادم

، وبعد اكتمال مدة التقادم في أوراق الدعوى بملكیة المدعي، ستحقاقلاافي دعوي ) المدعى علیة( الحائز

.4نزولا منھ عن حقھ في التملك بالتقادمبمثابةعترافلاافیكون ھذا 

ة عن وعي كامل بعد التمسك بالتقادم، رل واقعة صادینتج عن ككما قد یكون التنازل ضمنا وھو الذي

الحائز عمدا عن ومثالھ سكوت ،5حیث یعلن فیھ الحائز بشكل لا لبس فیھ التخلي عن حقھ في التمسك بالتقادم

.الذي یدل عن عدم حاجتھ للتمسك بالتقادمالدفع بالتقادم و

بعد ثبوت فإنھ یكون للحائر حق التنازل عن التقادم المكسب 6ق م ج322/2وفقا لما نصت علیھ المادة 

.تضرروا منھنیھ حق الطعن في ھذا التنازل إذا ئثبوت الحق فیھ، وفي المقابل یكون لدا

.407. مین، المرجع السابق، صمحمد علي الأ-1
.308.د وحید الدین سوار، المرجع السابق،صممح-2
. المعدل و المتمم، مرجع سابق،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقم أمر-3
.1066.عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص-4
.411.محمد علي الأمین، المرجع السابق، ص-5
م، مرجع مالقانون المدني المعدل و المت، یتضمن 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75مر رقم الأمن 2/ 322ّر المادة ظأن-6

.سابق
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بالدائن غیر ةارضجعل تصرفات المدین الاوى البولصیة التي یقصد منھى بالدعوذالك عن طریق ما یسمّ 

.1نافذة في مواجھتھ

تنازل عن التقادم لصحة الیشترطنھإالضارة بمصلحة المتنازل فتنازل من بین التصرفات الولما كان 

رف أن یكون الشخص كامل الأھلیة في صبأھلیة التقصدیو. 1رف في المتنازلصیة التلالمكسب توفر أھ

أو تصرفات ،تصرفات من جانب واحد كالوصیة و التبرع و التنازلمباشرة التصرفات القانونیة، سواء كانت 

العقلیة و لم قواه سنة و أن یكون متمتعا بكامل 19الشخص سن یة كاملة ببلوغ لكالبیع، وتكون الأھینمن جانب

.علیھیحجر

التنازل عن المدة التي انقضت من تقادم لم یكتمل: ثالثا

فیھ، و من ثم م قبل بدء سریانھ فیكون نزولا عن التقادم قبل ثبوت الحققد یتنازل الحائز عن التقاد

عن التقادم بعد ثبوت الحق فیھ، و یكون باطلا، كما قد یتنازل الحائز عن التقادم بعد اكتمال مدتھ فیكون نزولا

.من ثم یكون صحیحا، و ھذا كما رأیناه سابقا

و لكنھ لن تنتھ مدتھ أ الحائز عن التقادم أثناء سریانھ، فیكون التقادم في ھذه الحالة قد بدلكن قد یتنازلو

فتزول ھذه المدة و لا یعتد بھا في حساب .2نقضتایعتبر تنازلا عن مدة قد لأنھبعد، فیكون التنازل صحیحا 

جدید یبدأ من وقت النزول عن المدة التي انقضت، و التكییف التقادم، و یبدأ حساب جدید لسریان تقادم

الحائز تنازلفإذا،3قرار الحائز بحق  المالكإعن طریق ھو قطع للتقادمإنماالصحیح لھذا النوع من التنازل 

، ولا رار التقادملإقاقرارا منھ بحق المالك، فیقطع إن ذلك یعد إالتي انقضت من تقادم لم یكتمل، فعن المدة 

.یعتد بالمدة التي انقضت، بحیث تترتب علیھ آثار قطع التقادم السابقة الذكر

التقادم المكسب للملكیة بأثر رجعي : المطلب الثاني
.بأثر رجعيإلیھالملكیة تنتقل ن تلكإف،كسب الحائز ملكیة العین بالتقادم المكسبإذا

، و الحیازةمن وقت بدئ بالتقادمحائز یمتلك العین التي حازھا للتقادم  المكسب أن الو یقصد بالأثر الرجعي

كا للعقار الذي اكتسبھ مدة التقادم، بالتالي یعتبر الحائز مالكتمالاوقت التمسك بالتقادم أو من وقت لیس من

التوزیع، لنشر ولدار العلوم الوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، د ط،،دربال عبد الرزاق-1
.34.، ص2004الجزائر،

.366،367.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص-2
.1070. سابق، صعبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع ال-3
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حمایة طبیعة التقادم المكسب و الذي یھدف إلىوھذا ما تفرضھ .1بالتقادم من وقت وضع یده علیھ بنیة تملكھ

.الأوضاع الظاھرة المستقرة

تقادم الحقوق المیراثیة، تقادم القصیر و التقادم الطویل وللتقادم المكسب ینطبق على الالأثر الرجعي و

الحائز حیث یحتفظ بید الحائز،یم السند الصحیح الذي عدثر الرجعي للتقادم إلى تالأیؤديالقصیرففي التقادم 

.نعقادهاكیة أو الحق منذ نقل إلیھ الملمشتریا أو موھوبا لھ كما لو كان السند قد ھحینئذ نھائیا لوصف

.قادم الحقوق المیراثیة حیث یقوم التقادم مقام السندویترتب أیضا ھذا الأثر في التقادم الطویل و ت

نھ یترتب إالشيء وكل ما یعتبر من توابعھ، فإلى كسب ملكیة يك الحائز بالتقادم یؤدسمكان تولما 

.في الفروع التالیةالنتائج و التي سوف نتطرق إلیھامنالأثر الرجعي للتمسك بالتقادم مجموعةىعل

تملك الحائز للثمار منذ بدء الحیازة: الفرع الأول
2"مادام حسن النیة ،یكسب الحائز ما یقبضھ من الثمار'': تي تنصالق م ج 01/ 837حسب المادة 

الحائز سيء النیة كان وھو حسن النیة، و بالتالي إذا اللحیازة، إلا إذا قبضھالا یتملك الثمار استنادالحائزن إف

منذ بدء الحیازة للثمار المكسب یجعل الحائز مالكالتقادمللكن الأخذ بالأثر الرجعي . یكون ملزم برد الثمار

التقادم فمن باب أولى أصبح مالكا للعقار منذ بدئ سریان و ذلك باعتبار أن الحائز حتى و لو كان سیئ النیة،

.3أن یستحق تملك الثمار منذ بدئ الحیازة أیضا

ھا المالك الأصليبتان الحقوق العینیة التي ریرعدم س: الفرع الثاني

العقار خلال مدة التقادمىعل
ه علیھا، إذا رتب المالك الأصلي خلال مدة التقادم المكسب حقا عینیا على العین التي وضع الحائز ید

.4مدة التقادم المكسب لا یسري في حق الحائز إذا تمسك بھملتتكان ھذا الحق متى إف

دة، وھذا راجع لاعتبار أثناء سریان الميلالعینیة التي أنشأھا المالك الأصنھ لا یعتد بالحقوق إوبالتالي ف

.من وقت بدئ سریان التقادمالحائز مالكا للعین 

محملا بحقوق عینیة سابقة على بدئ سریان التقادم، فإنھا تقادماكتسبھ الحائز بالإذا كان العقار الذيأما 

.1بالتقادم المكسبالعقارتسري في حقھ حتى بعد أن یتملك 

.1073.، صنفسھالمرجع -1
.مرجع سابق،المعدل و المتمم،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75قانون رقم -2
.126.محمودي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص-3
.276.الملكیة العقاریة، المرجع السابق، صو شھرجراءت ثبوت إعدلي أمیر خالد،-4
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العقار خلال مدة التقادمىھا الحائز علبتنفاذ الحقوق العینیة التي ر:الفرع الثالث
ن إلتقادم، فالعین التي حازھا، ثم تملك العین باىعینیا علارتب الحائز خلال مدة التقادم المكسب حقإذا

.ھذا الحق یصبح نافذا بسبب الأثر الرجعي للتقادم المكسب

، و بالتالي رجعيبأثرزة ایمدة التقادم یعتبر الحائز مالكا للعقار منذ بدئ الحمالتاكذلك أنھ بمجرد 

الملكیة سابتاكر ھذه الحقوق نافذة و باتة بعد یوقت ترتیب الحق العیني علیھ و تصئز مالكا للعقار یصبح الحا

عقاري الذي رتبھ الحائز غیر نافذ ولو فلولا الأثر الرجعي للتقادم المكسب لأعتبر الحق العیني ال. بالتقادم

.1مدة التقادمملتتكا

.)223-222.(المرجع السابق، صأسامة عثمان،،الحمید الشواربيعبد -1
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.97.المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني، المرجع السابق،صثابتي ولید،التقادم-1
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اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم على خلاف المدون في السجل العیني: الفصل الثاني

أنھ یترتب عن التمسك بالتقادم المكسب أن یصبح الحائز مالكا للعقار الذي حازه المدة المشروطة بسبق القول 

من القانون المدني 793للمادة اللإشھار العقاري طبقإخضاعھللتقادم، غیر أنھ لا یكون ذلك حجة على الغیر إلا من یوم 

العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم قل الملكیة و الحقوقتلا تن:"الجزائري، و التي تنص على أنھ

".التي تدیر مصلحة الشھر العقاريانون و بالأخص القوانینالقاالتي ینص علیھالإجراءاتروعیت إذافي حق الغیر إلا 

ستقرارلاوھذا ضمانا ،العقاري شرط لنفاذ التصرفات المنصبة على عقارات في حق الغیرالإشھارن إعلیھ فو

.1الملكیة العقاریة و زرع الثقة في المعاملات العقاریة

أنھ یوجد نظامان إذ،تختلف كیفیة شھر الحقوق العقاریة المكتسبة بالتقادم باختلاف نظام الشھر المتبع في كل دولةو

.2للشھر العقاري، ھما نظام الشھر الشخصي و نظام الشھر العیني

حین استكمال عملیة إلىأخذ بنظام الشھر العیني و كذلك استبقى العمل بنظام الشھر الشخصي قدع الجزائريالمشرو

.مسح الأراضي

خصوصیة نظام إمكانیة تعایشمن خلال ما سیأتي لاحقا، سنحاول أن نتناول أنظمة الشھر العقاري، ثم نرى مدى و

.الشھر العیني مع نظام التقادم المكسب

: ومنھ سیكون تقسیم ھذا الفصل كالأتي

.منھاالجزائريأنواع أنظمة الشھر العقاري و موقف المشرع:الأولالمبحث 

.كیفیة اكتساب الملكیة بالتقادم و مدى الأخذ بھ في ظل نظام الشھر العیني: المبحث الثاني

.336.سابق ، صعبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع -1
،متم الوثائق، المحكمة العلیا،مجلة الاجتھاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الأولالقانون الجزائري، الشھر العقاري في ، العتروس بشیر-2

.15.، ص2004
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أنواع أنظمة الشھر العقاري و موقف المشرع الجزائري منھا:الأولالمبحث 
العقد، و بالتالي بمضمونفي الماضي و قبل وضع أي نظام للشھر العقاري، كانت الحقوق العینیة تنتقل بین الأفراد 

أن یتحقق و عیني لابد منھ ق رار، فكان المشتري و قبل شراء حكانت الملكیة العقاریة عرضة للمنازعات و عدم الاستق

.1غالبیة الدول نظام الشھر العقاريتبنتیتحرى عن ملكیة البائع، و تجاه ما تقدم ولإیجاد أوضاع مستقرة و تعمیم الثقة 

فنظام ،2" لتحدید ھویة العقار و شھرهالمعینة مجموعة الإجراءات و القواعد ":فیعرف الشھر العقاري على أنھ

.كل عقار تشبھ إلى حد كبیر بطاقة الحالة المدنیة للأشخاصالشھر یھدف عموما إلى تنظیم ھویة ل

انطلاقا من ھذا سنتطرق في ھذا المبحث إلى نظامي الشھر العقاري و كذا موقف المشرع الجزائري منھما، و

ھ نظام المطلب الثاني نتناول فیو، المطلب الأول نتناول فیھ نظام الشھر الشخصي:فتكون دراستنا لھذا المبحث في مطلبین

.الشھر العیني

نظام الشھر الشخصي و موقف المشرع الجزائري منھ: المطلب الأول
تمان یتفاوت من حیث نوع الشھر أو النظام المعمول بھ ئلاستقرار المعاملات و تدعیمھ للاتحقیق الشھر العقاري إن

على الأشخاص أطراف التصرف القانوني،افي شھر التصرفات، فنظام الشھر الشخصي مبني أساس

ثم ،و بناءا على ما تقدم سنتطرق في ھذا المطلب لنظام الشھر الشخصي من تعریف و خصائص و عیوبھ و مزایاه

موقف المشرع الجزائري من ھذا النظامإلىنطرق 

نظام الشھر الشخصي: الفرع الأول
في العالم، و لقد أخذت بھ فرنسا، و حاولت تجسیده في الجزائر على سادنظاملأویعتبر نظام الشھر الشخصي 

.دل على ذلكتتسمیتھ أنّ إذوھو نظام یقوم على أساس الأشخاص، 3الخاضعة للاحتلال الفرنسيالأراضي 

لا لھذا النظام فھو إذن یقوم على أساس تسجیل الأشخاص المالكین و أصحاب الحقوق العینیة، فالعقارات وفقا

.إنما تعرف بأسماء مالكیھاتعرف بھویتھا و لا بموقعھا، و

.9.ص،1993، لبنان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2العقاري، طاسعد دیاب، طارق زیاد، أبحاث في التحدید و التحریر و السجل -1
.93.ص،1987، لبنان، سبلارطمحمد شمس الدین، نظام التسجیل العقاري في لبنان و سوریا، دون طبعة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، -2
.42.سابق، صحمدي باشا عمر، لیلى زروقي، مرجع -3
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ام الشھر الشخصي   ظتعریف ن: أولا

وقد تبنتھ العصر الحدیثحیث ظھر في ساد في العالمم للشھر العقاريیعتبر نظام الشھر الشخصي أول نظا

.معظم مستعمراتھا السابقةىإلانتشرو الذي منھالفرنسي التشریع بھوقد أخذ،مختلف الدول

نفسھا التي تفید بأن الشخص محل اعتبار في شھر التصرفات العقاریة، العبارةو یمكن معرفة نظام الشھر الشخصي من

العقارات وفق الأسماء الشخصیة للمتصرفین وىھو شھر التصرفات الواردة علوذالك أن المقوم الرئیسي لھذا النظام

لك بھا، وذأسماء القائمین ىد في إعلان التصرفات العقاریة عللك النظام الذي یعتمذ" یعرف نظام الشھر الشخصي بأنھ

یمسك سجل العقاریة، والأبجدي لأسماء كل الأشخاص القائمین بمختلف التصرفاتحسب سجل یمسك حسب الترتیب 

.1"خر یتعلق بالترتیب الزمني لورود التصرفاتآ

خصائص نظام الشھر الشخصي   :ثانیا

عنھم التصرفات العقاریة، و صدرو الأساس الذي یرتكز علیھ ھذا النظام ھو أسماء الأشخاص الذین ترالمحوإنّ 

.2لیس علي أساس العقارات كما ھو الحال في نظام الشھر العیني

النقاط ھا فيضجملة من الخصائص، و التي سنعرومن خلال تعریف نظام الشھر الشخصي، یمكن أن نستخلص 

:التالیة

ن أغلب الدول في تشریعاتھا انتھجت ھذا النظام كما ھو الحال في إذلك فلنظام الشھر الشخصي أقدم نظام للشھر، و *

114قم المملكة العربیة السعودیة و مصر، التي أخذت بنظام الشھر الشخصي بموجب قانون ر، وفرنسا، بلجیكا، ایطالیا

، لتطبیق نظام 1964لسنة 142و الذي لا یزال معمولا بھ إلى یومنا ھذا بالرغم من إصدارھا لقانون رقم 1946لسنة 

إلا أنھ أمام الصعوبات المالیة و الإداریة، أصدر وزیر العدل ،الشھر العیني الذي یتطلب مسح جمیع عقارات الدولة

.3بتطبیق ھذا النظام بالتدرج و حسب الإمكانیات المتاحةقراراتالمصري 

الذي ادخل الصفة العینیة 1955يجانف04مرسوم أما القانون الفرنسي أخذ بنظام الشھر الشخصي إلى غایة صدور

.4على نظام الشھر في فرنسا

ق والبحث قیضع للتدفي ھذا النظام لا تخذلك أن التصرفات التي یتم شھرھا،لیس لنظام الشھر الشخصي أیة قوة ثبوت*

ن كانت باطلة أو قابلة للإبطال، ظلت كذلك حتى بعد شھرھا، مما یعطي الحق لكل إصحتھا بل تشھر كما ھي، فىعن مد

الجزائر، الطبعة الثانیة، دار ھومھ للطباعة و النشر،یة في ضوء آخر التعدیلات و أحدث الأحكام،حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقار1-
.118.ص،2000

.21.، ص1994یاسین غانم، القضاء العقاري، الطبعة الثانیة، مطبعة كرم، سوریا، 3-

1978،دار الفكر العربي،القاھرة،)دراسة مقارنة(المصریة،عبد الناصر توفیق المطار، إثبات الملكیة بالحیازة و الوصیة في محكمة النقض 3-
130.ص. 

4-Gabriel marty, Pièrre Raynaud, Philippe Gestaz les sûretés de la publicité foncière, 2ème édition, Sirey,
1987, p.468.
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ن عملیة الشھر في ھذا النظام لا تطھر عیوب إذي مصلحة الطعن فیھا رغم شھرھا رغم بالإبطال أو الفسخ، و بالتالي ف

و الفسخ و الصوریة على الرغم من شھر التصرف الصادر الإبطالىمھددا بدعاویبقى حق المتصرف إلیھالتصرف و

إلیھ، و ھذا ما یجعل عملیة الشھر في ظل نظام الشھر الشخصي مجرد وسیلة للإشھار و العلانیة و لیست سببا لنشوء 

.1الحقوق العینیة و انتقالھا

العقار من تصرفات، فقد یتصرف شخص في عقار غیر مملوك لھ فیسجل اسم بالتالي لا یفید بكل ما وقع علىو

ن من یھمھ الأمر لا یمكنھ معرفة ما وقع على العقار من إالمشتري، و یتصرف لاسمین مختلفین، و على ھذا الأساس ف

.تصرفات

تقدیر نظام الشھر الشخصي : ثالثا

و ھذا ما جعل الكثیر من و انخفاض تكالیفھ المادیة، نظام الشھر الشخصي یتمیز بسھولة إجراءاتھ القانونیة إنّ 

و بالرغم من ھذه المیزة فھذا لا یمنع من وجود الكثیر من العیوب، ذلك أن عدم ،الدول تختاره كنظام للشھر في تشریعاتھا

إلى و ذلك على أساس وثائق المسح العام للأراضي، یؤدي لا محال،لةتحدید معالم العقارات بصورة دقیقة نافیة للجھا

.ود الحقیقیةو الحدتحدید المساحات بصورة تقریبیة فلا یتفق ذلك مع المساحات

عیوبھذكرالذي یجعلنا نبدأ بانتقاده و الأمر ،انطلاقا من ذلك یتبین لنا أن لھذا النظام عیوبا أكثر بكثیر من مزایاهو

.رق بعد ذلك لمزایاهثم نتط

عیوب نظام الشھر الشخصي-1

:تتمثل عیوبھ في النقاط التالیة

التصرفات الواردة فلقد أنشأ من أجل إعلان كل :  عدم تحقیق ھذا النظام للھدف الذي أنشأ من أجلھ الشھر العقاري-أ

و ھذا على الرغم من أن ھذا النظام وجد ،العقاریةو لكننا نجده نظام عاجز عن تحقیق استقرار الملكیة على العقارات، 

.فنجده مجرد وسیلة لإعلام الغیر فقط و التسجیل لا یغیر شیئا في ذلك،لتحقیق ھذا الھدف

ن كانت إفالتصرفات التي تشھر في ھذا النظام لا یتحرى عادة عن صحتھا بل تشھر كما ھي، ف:حجیتھ حجیة نسبیة-ب

كانت معیبة بسب من أسباب البطلان أو كانت مزورة بقیت كذلك، فالشھر في ھذا النظام إنصحیحة بقیت على حالتھا و

.2لا یبطل عقدا صحیحا و لا یصحح عقدا باطلا

ذلك یتوقف على معرفة اسم المتصرف إلیھ، و زمانھ و ھذا ما یتطلب ما دام أنّ : صعوبة معرفة مالك العقار الحقیقي-ج

كلما زادت معینعقارفكلما زادت التصرفات على ،3الدقة و التحري عن الأسماء لاسیما إذا كانت متشابھة أو مشتركة 

، طرابلسأسعد دیاب و القاضي طارق زیادة، أبحاث في التحدید و التحریر و السجل العقاري الطبعة الثانیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 1-
.22.، ص1994لبنان، 

.436.، صر، مص2000، الجزء الرابع، طبعة ) البیع و المقایضة( عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-2
.4.، ص1999، بالإسكندریةالشھر العقاري في ضوء الفقھ و القضاء، مصر،منشأة المعارف إجراءاتعبد الحمید الشواربي، -3
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یھا حول وضعیة الأسماء مما یتطلب البحث الطویل لمعرفة كل الأسماء، مما ینقص من مصداقیة النتیجة المتحصل عل

.العقار

من ظھور خطر ادعاء فھذا لا یؤمن ثبوتیة نظام الشھر الشخصي لیس لھ قوةنّ أما ب: خطر ضیاع الملكیة بالتقادم-د

.شخص أخر من الغیر حول امتلاكھ للعقار بالتقادم، ذلك لأن ھذا النظام لا یحضر اكتساب الملكیة عن طریق التقادم

و ھذا راجع لصعوبة معرفة المالك الحقیقي كما سبق ذكره، و بالتالي : تعارض سندات الملكیة للعقار الواحدخطر-ه

العقار، أین تكون محل الكتستبعد الثقة بین الناس، ذلك لأن المكلف بالشھر لا یتحرى من صحة التصرفات الواردة على ذ

.طعن مستقبل

حیث سرعة المعاملات العقاریة و ما تتطلبھ من سھولة في :عصر الحدیثلا یتفق وروح النظام الشھر الشخصي- و

.1ةتیسیر في الإجراءات القانونیوالتداول

الشھر الشخصينظام مزایا -2

:بالرغم من كل ھذه الانتقادات، إلا أنھ لم یخلو من بعض المزایا

.نھ قد سد فراغا تشریعیا في المجال العقاري بالرغم من العیوب التي یتصف بھاإو بالتالي فنظام سابق في الوجود-أ 

فلا یتطلب عملیة مسح عقاري و بالتالي لا یتطلب نفقات باھظة ترھق إجراءاتھنظام الشھر الشخصي نظام بسیط في-ب

.كاھل الخزینة العمومیة للدولة

ن شھر ھذه الأخیرة یعد بمثابة قرینة قانونیة أشھرة الحجیة المطلقة إلا بالرغم من أنھ لا یمنح التصرفات العقاریة الم-ج

على ملكیة العقار، غیر أن ھذه القرینة تبقى بسیطة و یجوز إثبات عكسھا، كما أن افتراض بطلان التصرفات أو فسخھا 

على جمیع التصرفات إلا أنھ لا یمكن تعمیم مثل ھذا الاحتمالال وجود عیب في التصرف القانوني،ناشئ عن احتم

.2المشھرة

أكثر مما ھي سلبیة و ذلك لحمایة ایجابیةھذا النظام في حقیقتھ وسیلة لجواز الطعن في التصرفات المشھرة طبقا إن-د

.المالك الحقیقي

.3نظام الشھر الشخصي وسیلة ھامة في إعلام الغیر بالتصرفات و الحقوق التي قد تترتب على عقار معین-ه

.09. ص،ط ، مصر، د سالإسكندریةعبد الفتاح مراد، شرح تشریعات الشھر العقاري، -1
.12، ص 2002.2001الحقوق جامعة الجزائر، ، كلیة ماجستیرةحسن طوابیة، نظام الشھر العقاري الجزائري،  مذكر-2
إحیاءالبیع و المقایضة، دار المجلد الأول،،العقود التي ترد على الملكیةالقانون المدني، رحالسنھوري، الوسیط في شأحمد الرزاقعبد-3

. 436، ص 1973التراث العربي، 



اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم على خلاف المدون في السجل العینيالثاني                                                                          الفصل

43

الشھر الشخصينظام موقف المشرع الجزائري من : الثانيالفرع 
لتوسیع نطاق تطبیق المشرع الفرنسيعمدمن طرف فرنسا،للجزائرالمشرع الفرنسي بمجرد احتلالعمدلقد

الذي مفاده امتداد تطبیق 1834للاحتلال، فصدر في ھذا الشأن قانون سنة االقوانین الفرنسیة لتشمل الجزائر و ذلك تأكید

المتعلق بالإشھار العقاري، و 1855مارس 23القانون الصادر في : ذه القوانینبین ھومنالجزائر القوانین الفرنسیة إلى 

أعباء حتى تكون حجة وأترتبة علیھا دیونا الذي مفاده إلزامیة شھر جمیع التصرفات و العقود الناقلة للملكیة العقاریة أو الم

. 1على الغیر

في أحكامن أول قانون یحكم التصرفات العقاریة في الجزائر ھو القانون المدني الفرنسي بما تضمنھ من إھكذا فو

.2ھذا الشأن

حكام المنظمة لعملیة شھر التصرفات العقاریة في القانون المدني الفرنسي كانت تتسم بطابع نظام الشھر لأن اأمع العلم 

.3الشخصي

المتضمن التغییر الجذري لنظام الشھر 21/10/1959المؤرخ في 59/1190صدر المرسوم رقم 1959في سنة و

.في الجزائر

المؤرخ في 55/22واعد و الإجراءات التي نظمھا المرسوم قد جاء مطابقا للق59/1190و یلاحظ بأن المرسوم 

، و الذي كان یحتوي على مبادئ نظام الشھر 4المتضمن التغییر الجذري لنظام الشھر العقاري في فرنسا04/01/1955

حیث یمكن الرجوع إلیھا و 01/03/1961من اءاابتدھة تطبیقمھلقد حدد59/1190المرسوم رقم ، ونجد أن الشخصي

.5رةلنقل الملكیة و لو كانت غیر مشھعلیھاالارتكاز

كل ىعل59/1190لكن نتیجة للعیوب العدیدة لنظام الشھر الشخصي من جھة، وعدم شمولیة تطبیق المرسومو

المعاملات العقاریة حیث كان جزء منھا یخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة، ھذا ما أدى بالمستعمر الفرنسي لإلغاء نظام 

معاینة حقوق الرامي لتأسیس و03/01/1959اریخ وإصدار قانون بت، 59/1190شھر الشخصي الذي جسده المرسومال

ھدف التطبیق السلیمبو، 6الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى و لتحدید الأملاك حسب طریقة ھندسیة لإقامة مخطط صحیح

المتضمن الإدارة العمومیة 22/02/1961المؤرخ في 61/185ع الفرنسي المرسوم رقم أصدر المشر،لھذا القانون

ذا إلزام الموثقین الملكیة العقاریة و كىتسجیل العقود الفرعیة الواردة علحیث تم منع المكلفة باحترام وتطبیق ھذا القانون،

.31-30، ص 1998، 05العدد للموثقین،ة الوطنیة فرغمجلة الموثق، ال،"العقاريالإشھارالتوثیق و " محمد بوركي،-1
.31ص المرجع نفسھ، -2

3 -G-marty et P.Raymond, ‘’ les suretés – et publicité foncière ‘’, tome III volume 01 Sirey, 1971, P50.
-Salage –Gerest ‘’ les suretés et la publicité foncière ‘’ Presse universitaire de Grenoble, 1994, P167.4

.64.، ص2000، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، الطبعة الأولي، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، باشا عمرحمدي -5
.  27.، ص2008باتنة، سنة رویبصات مسعود، نظام التسجیل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة 6-
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الإداریة المحررة من السلطات الإداریة بإشھار كل العقود و القرارات القضائیة و والقائمین بالتنفیذ، وىووكلاء الدعاو

.1اعدتھمسمبطرفھم أو 

في تطبیق عملیة تضمنت أحكام نظام الشھر العیني، فلقد شرع قد،03/01/1959فنصوص القانون الصادر بتاریخ 

.2ثم تركت تماما بعد الاستقلال) حالیابوقادیر( سبیل التجربة في منطقة ملاكوفىمسح الأراضي عل

الحكومة الجزائریة تنظیم المجتمع بقوانین ىكان عل1962لال الذي كان في سنة الاستقوبعد تحصل الجزائر علي 

62/157مرلأافقد أصدرت-وباعتبارھا دولة حدیثة الاستقلال-للأوضاع الصعبة السائدة آنذاكاوطنیة، ولكن نظر

عارض مع السیادة نصوص التي تتمع استبعاد كل الیقضي بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة،31/12/1962المؤرخ في 

. 3غایة سن قوانین جزائریة ىالوطنیة وذلك إل

598/1190المشرع الجزائري بعد الاستقلال العمل بأحكام القانون المدني الفرنسي و كذا المرسوم ىھكذا استبق

.4نظام الشھر العقاري في الجزائر و بقي نظام الشھر الشخصي مطبقا في الجزائرلالمتضمن التغییر الجذري 

مع ، المشرع الجزائري لم یكتفي باستبعاد القوانین الفرنسیة التي تتعارض كاذآنولكن نظرا للوضعیة الساندة 

بالمعاملات العقاریة من كل ضرورة إصدار قوانین وطنیة تتكفل بالأوضاع الساندة و المتعلقةىادة الوطنیة، بل رأالسی

.5نواحیھا سواء إثباتھا أو المحافظة علیھا وھذا عن طریق إرساء نظام إشھار عقاري فعال

وكذا المرسوم رقم ، 08/11/19716المؤرخ في 71/73وانطلاقا من ذالك، أصدر قانون الثورة الزراعیة بموجب الأمر 

، وكذا القانون المدني بموجب الأمر رقم 7الملكیة القاریة الخاصة إثباتالمتعلق ب05/01/1973المؤرخ في 32/ 73

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 75/74، و الأمر رقم 26/09/19758المؤرخ في 75/58

.63/ 76و76/62و كذا المرسومان التنفیذیان لھ 12/11/1975العقاري المؤرخ في 

الأعراف المحلیة و جزائر قد مر بمراحل مختلفة منھا ن نظام الشھر العقاري في الإما سبق ذكره، فىوبناءا عل

ومرت أیضا بنظام الشھر الشخصي أثناء الفترة الاحتلال الفرنسيقبل وذلك " الكتابة و الإشھار" لإسلامیةأحكام الشریعة ا

و 75/74رقم رغایة صدور الأمىبعد الاستقلال إلي نظام الشھر الشخصىتعماریة الفرنسیة، ثم الإبقاء علالاس

. 32.محمد بوركي، مرجع سابق، ص1-
.65.مرجع سابق، ص،نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريعمر،حمدي باشا2-
، 1988ت الجامعیة، الجزائر مطبوعاالمحمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، دیوان 3-

.  124ص
،1982في الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر،عمر صداقي، شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري4-

.17.ص
العقاري، مدیریة اء ضندوة الوطنیة للقمحمد بغدادي، محاضرة بعنوان المنازعات العقاریة المتعلقة بأملاك الدولة و أملاك الخواص، ال5-

.    97.ص, 1995الشؤون المدنیة، وزارة العدل، 
.08/11/1971المؤرخة في .97عددج ر ج ج،المتضمن قانون الثورة الزراعیة، 08/11/1971المؤرخ في 71/73رأم6-
المؤرخة 15،عدد،المتضمن إثبات الملكیة العقاریة الخاصة، الجریدة الرسمیة05/01/1973المؤرخ في 73/32مرسوم رقم 7-
.   20/02/1973في
. سابقمرجع،متضمن القانون المدنيال26/09/1975المؤرخ في 75/58أمر8-
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نظام الشھر العیني إلى جانب نظام "المشرع ازدواجیة نظام الشھر نىأین تب76/63و76/62المرسومان التنفیذیان لھ 

".الشھر الشخصي

المشرع الجزائري ي فوضع الحكمة من تبني ھذه الازدواجیة ھو انتظار تعمیم عملیة المسح عبر كامل التراب الوطن

ع الجزائري و وعیا منھ فالمشر،العقاريسححین استكمال عملیات المىتنظیم الشھر العقاري وتسیره إلىقواعد تھدف إل

.1باستحالة تطبیق نظام الشھر العیني بأحكامھ ومبادئھ التي تتعارض مع عدم شمول كل الأراضي لعملیة المسح

كامل التراب ىیم عملیة المسح العام للأراضي علغایة تعمىمل بنظام الشھر الشخصي إلدید العوتتمثل ھذه القواعد في تم

.الوطني

المتعلق بتأسیس 76/63من المرسوم التنفیذي 114و 113و المادتین 75/74من الأمر 27و قد تأكد ھذا في نص المادة 

.   2السجل العقاري

الذي ورثھ من ئري قد تبنى نظام الشھر الشخصي والقول بأن المشرع الجزاأنّ إلىما سبق توصلنالخلاصة و

ذلك في المناطق التي لم تشملھا بعد عملیة المسح العام للأراضي، و بمفھوم و،الفرنسي و ما زال یطبق أحكامھالاستعمار 

ھذا ما سنتناولھ بالتفصیل في المطلب و،ھ یطبق علیھا نظام الشھر العینينإالمخالفة فالمناطق التي شملتھا عملیة المسح ف

.الثاني

ر العیني و موقف المشرع الجزائري منھھنظام الش: المطلب الثاني
العیوب، كثرةلانتقادات التي وجھت لنظام الشھر الشخصي منل، نظرا3أو السجل العینيالعینيالشھرظھر نظام 

ظام في شھر كز ھذا النت، ویرrobert-frensمبتكره سمابولقد ظھر ھذا النظام لأول مرة في  أسترالیا و عرف 

فھ، یو تعتبر البطاقة المخصصة لھ بمثابة بطاقة تعر،العین نفسھا، أي العقار محل التصرفىالتصرفات العقاریة عل

نظام ىتطرق في ھذا المطلب إلنسنا و من ھ،4"مجموعة البطاقات العقاریة" ھذا السجل في التشریع الجزائريىو یسم

ف نظام یع الجزائري منھ و الذي سیكون في فرعین، حیث سنتناول في الفرع الأول تعرو موقف المشرالشھر العیني 

الممثلة في مالھ القانونیة عمسح الأراضي و أعملیةأعمالھ المادیة المتمثلة في ىوإلھالشھر العیني، وكذا مبادئھ، وتقدیری

.ھذا النظاممن ع الجزائري لثاني سنعرض موقف المشرعقاریة، و في الفرع االمحافظة الىإیداع وثائق المسح لد

.118.، ص2004حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار ھومھ، الجزائر، 1-
.158.صنقل الملكیة العقاریة في ضوء أخر التعدیلات و أحدث الأحكام القضائیة ، مرجع سابق،عمر،حمدي باشا 2-
.  23.صمرجع سابق،شنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،وجمال ب3-
.37.، ص2003، 4موسوعة الفكر القانوني، دار الفكر العربي، العدد 4-
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العینينظام الشھر: الفرع الأول
دیثا نوعا ما أنھ یعتبر حھر العقاري التي عرفتھا الدول إذالعیني النظام الثاني من أنظمة الشالشھریعتبر نظام 

و قواعد ھذا النظام في أسترالیا في بدایة النصف الثاني أسسسوریتشارد تورانروباروضع السید فلقدبالنسبة لسابقھ، 

.18581من القرن التاسع عشر و بالضبط سنة

.حد بعید للطریقة المعمول بھا حالیاىنوس عند نشأتھ شبیھة إلولقد كانت طریقة الشھر عند تورا

تعریف نظام الشھر العیني: أولا

ومفادھا أن ھذا النظام ،"شخصي"المعاكسة لكلمة" عیني"كلمةىنظام الشھر العیني بالاعتماد علیمكن تعریف

سجل العیني أو الالعین ذاتھا أي العقار موضوع التصرف، ویكون ذلك في ىتكز في شھر التصرفات العقاریة علیر

تقید فیھا إذ،السجل تعرف بالصفحة العقاریة أو صحیفة السجل العینيفيةحیخصص لكل عقار صفالسجل العقاري، إذ

مع تحدید موقع العقار، .2ات التي تطرأ علیھاریغأصحاب ھذه الحقوق و القیود و التالعقار و ىعلكافة الحقوق التي ترد 

.حدوده، مساحتھ و رقمھ وسمي العقار المعني بالشھر بالوحدة العقاریة

لغابعد التحري عن صحتھا تحریا با، فالتصرفات لا یتم شھرھا إلایةعیني نظام محكم من حیث الحجفنظام الشھر ال

حدوده و مساحتھ، و أسماء من وقع منھم التصرف، وأھلیتھم ثم رعیة، فیحدد بذالك موقع العقار ور عن ھذا بمبدأ الشو یعبّ 

.3معیب فیمتنع شھرهأو ،ھو صحیح فیشھروھل المالك، منعن التصرف نفسھ، ھل صدر

المحافظ العقاري كما ھو الحال في الجزائر وكذا ىالعقاریة موظف إداري یسمعملیة شھر التصرفات ىویتول

.فرنسا

،4قاضي مختصىسوریا فھي توكل شھر التصرفات إللبنان وألمانیا وإلا أنھ في بعض الدول التي تأخذ بھ كأسترالیا و

.قانوني أكثر مما ھو تقنين ھذا الإجراء یعتبر لأ

مبادئ نظام الشھر العیني: ثانیا

، ةمبدأ الشرعی،خمسة مبادئ أساسیة و المتمثلة في مبدأ التخصیص، مبدأ القوة الثبوتیةىیقوم نظام الشھر العیني عل

.مبدأ القید المطلق و مبدأ خطر التملك بالتقادم المكسب

.16.، ص2008مجید خلفوني، شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، دار ھومھ، الجزائر،1-
.             09.سابق، ص، الإسكندریة، مرجع ھر العقاريالشعبد الفتاح مراد، شرح تشریعات 2-
.437.سابق، صمرجع ) ضةالبیع و المقای(مدني الجدید عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون ال3-

4-Phililipe Simler et Phililipe de Lebecque : droit civil, les suretés, la publication foncière, 2eme édition,
dallez .P :580.
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تقید فیھا كل التصرفاتة بطاقة عقاریة في السجل العقاريیخصص لكل وحدة عقارینھو أهو مفاد: صیمبدأ التخص-1

ن ھذا المبدأ ھو تشخیص ذاتي لھذا العقار دون أدنى إعلیھ فو،العقار كما یحدد وصفھ من الناحیة المادیةىة علالوارد

.  1اعتبار لشخص المتصرف فیھ

فیعتبر بمثابة سجل من الناحیة القانونیة، أما السجل العقاري العقارد وبذلك تعتبر البطاقة العقاریة بمثابة عقد میلا

للتعرف على الحالة القانونیة و المادیة للعقار یكفي الاطلاع على البطاقة العقاریة و.2الحالة المدنیة للعقارات الممسوحة

.3ن ما یعرف بالسجل العیني و الذي استمد نظام الشھر العیني تسمیتھ المخصصة لھ، و مجموعة ھذه البطاقات تكوّ 

التصرفات التي تقید في ظل معناه أنّ و،4أو ما یعرف بالثقة العامة في السجل العیني : مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة-2

و یصبح الحق المقید ثابتا بالنسبة نظام الشھر العیني ھي قرینة قاطعة على ملكیة العقار أو الحق العیني موضوع الشھر،

.5للكافة، فلا یمكن الطعن فیھ إلا بالتزویر مما یطمئن المتعاملین و یشجع الائتمان

.6و نظام الشھر الشخصيالعینين ھذا المبدأ یمثل الفكرة الأساسیة الفاصلة بین نظام الشھرإو بالتالي ف

المراجعة الدقیقة ، و مقتضاه وجوب التحقق والرقابة و7المراقبة المسبقةذلك تسمیة مبدأ یطلق علیھ ك: مبدأ الشرعیة-3

السابقة لعملیة الشھر، فلا یشھر أي حق عیني إلا بعد تنقیتھ من كل شائبة و ذلك بمطابقتھ للحقیقة لأن ھذا الحق العیني 

.ةیتحصن بمجرد قیده في السجل، و ھذه نتیجة حتمیة لمبدأ قوة الثبوت المطلق

طلب تحقق مبدأ الشرعیة أن یتحقق المحافظ العقاري من صحة التصرفات المراد قیدھا أو شھرھا، فلیس لھ أن و یت

.التصرفات الواردة على العقار محل الشھر صحیحةیقوم بالشھر إلا قبل أن یتأكد من أنّ 

تھ فیتحقق مثلا من مدى توافر ، و شروط صح8و لذلك یقوم المحافظ العقاري بالتحقق من توافر أركان التصرف القانوني

.9الأھلیة لدى المتصرفین و خلو إرادتھم من العیوب، كما یتثبت من سندات ملكیتھم

،حدث ذلك خطأإن و،قابلة للإبطال في ظل ھذا النظامومنھ یستنتج أنھ یصعب عملیا شھر التصرفات الباطلة أو ال

دعوى قضائیة ضد المحافظ العقاري للمطالبة بالتعویض عن الأضرار یرفعأنالمھدور فالمشرع أجاز لصاحب الحق 

. 10الناجمة عن ھذا الإھدار، على أن تحل الدولة محلھ في دفع مبلغ ھذا التعویض

مطبعة الجیلاوي، محمود العنابي، قانون التسجیل العقاري التونسي علما وعملا، دون طبعة، معھد البحوث و الدراسات العربیة، 1-
.10.،ص1973مصر،

.  22.، ص2003مجید خلفوني، نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الأولي، الدیون الوطني للأشغال التربویة، الجزائریة، 2-
.22. ،ص2001خالد رمول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، دون طبعة قصر الكتاب ،البلیدة ، الجزائر ، 3-
.90.، ص1994محمد حسین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة ، 4-
.46.، ص2004ي باشا عمر، المنازعات العقاریة، الجزائر ، دار ھومة، لیلى زروقي، حمد5-
.31.سابق،صجمال بوشنافة،مرجع 6-
.10.، صسابقمحمود العنابي، مرجع 7-
،30،عدد ج جر.المعدل و المتمم،ج،المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم 72أنظر المادة 8-

.13/07/1976الصادرة في 
.31.سابق، صجمال بوشنافة، مرجع 9-

75/74من الأمر 2فقرة 23یمكن للدولة الرجوع على المحافظ العقاري لدفع ھذا المبلغ اذا ثبت ارتكابھ لخطأ جسیم طبقا لأحكام المادة 10-
.لف الذكراالس
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العام و إنشاء المتضمن إعداد مسح الأراضي12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر23و ھذا طبقا للمادة 

لة عن الأخطاء المضرة بالغیر و التي یرتكبھا المحافظ العقاري ؤوتكون الدولة مس" :على انھالتي تنصالسجل العقاري، و

".أثناء ممارسة مھامھ

بالنسبة للمتعاقدین و لا في اتصرف أو واقعة متعلقة بالملكیة العقاریة لا وجود لھأي مفاده أنّ : مبدأ القید المطلق-4

.مواجھة الغیر إلا نتیجة للقید في السجل العیني

إذ لا یمكن ،لھا أو ینقلھا أو یزیلھابمعنى أن الشھر أو القید ھو مصدر الحقوق العینیة فھو الذي ینشئھا أو یعدّ 

.1ي السجل العقاري أو في مواجھة الغیر إلا من تاریخ قیدھا فأطراف التصرفالاحتجاج بھا سواء بین 

الثقة دحالأخیر یومبدأ القید المطلق لھ صلة  بمبدأ القوة  الثبوتیة، فإذا كان نظام الشھر العیني بھذا المبدأ جد أنّ نو

.ن تتولد لدیھم إلا بوجود مبدأ القید المطلق الذي یعتبر مصدر  لھذه القوة الثبوتیةألدى المتعاملین، فھذه الثقة لا یمكن 

التقادم سبب من أسباب اكتساب الملكیة في ظل نظام الشھر كان إذا : دأ عدم اكتساب الحقوق المقیدة بالتقادممب-5

، ذلك معظم التشریعات العالمیة التي تأخذ بنظام الشھر العیني، تعتبر 2نھ مستبعد في ظل نظام الشھر العیني إف،الشخصي

بلة للاكتساب بالتقادم المكسب، على أساس أن المسح العام للأراضي العقارات التي شملتھا عملیة مسح الأراضي غیر قا

.3یحدد الوضع المادي و القانوني لصاحب العقار، و بناءا على وثائق المسح یتم تأسیس السجل العقاري

الشھر العینينظام تقدیر: ثالثا

نظام الشھر العیني بتحقیقھ للأھداف التي یقوم علیھا نظام الشھر العقاري من استقرار للمكیة و دعم للائتمان، یتمیز

.باعتماده على المبادئ التي ذكرناه سابقا و رغم كثیر من مزایاه إلا أنھ لم یخلو من العیوب

.لذلك سنتطرق لمزایاه أولا، ثم للعیوب التي یمكن أن تنسب لھ

:تتمثل مزایاه فيالشھر العینينظام مزایا - 1

.4إن كل ما یشھر و یتقید في السجل یعتبر عنوانا للحقیقة بالنسبة للغیر: حمایة المتعاملین-ا

و بما أن الشھر یطھر التصرف من العیوب التي قد تشوبھ فلا یجوز الطعن فیھ بالبطلان و لو كان ھذا التصرف صادر 

نھ یصبح مطمئن من إھذا الحق المشھر ففي و من تعامل مع المالك،5من غیر المالك ، و نظرا لمبدأ القوة الثبوتیة المطلقة 

.من منازعة الغیر لأنھ تعامل مع المالك

المتضمن إعداد مسح العام 75/74من الأمر 16ي الجزائري و المادة المتضمن القانون المدن75/58الآمرمن 793انظر المادة 1-
.للأراضي و تأسیس السجل العقاري

.46سابق، ص لیلى زروقي، حمدي باشا عمر، مرجع 2-
. 26سابق، ص مجید خلفوني، مرجع 3-
24سابق ، ص خالد رمول، مرجع 4-
.54سابق، ص جمال بوشنافة، مرجع 5-
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في ھذه البطاقة ) العقار( نظام الشھر العیني یقوم على أساس الوحدة العقاریة إن:عرفة الحالة القانونیة للعقارم-ب

نھ من أراد إو نتیجة لذلك ف،العقاریة المخصصة لھ، فتسجل كل التصرفات الواردة على العقار في ھذه البطاقة دون استثناء

.علیھ سوى الرجوع إلى السجل العقاري و البطاقة المخصصة لھذا العقاریة القانونیة للعقار ماضعالتعرف على الو

الأمان لدى و ھذا ما یعزز الثقة و،فلا یعتد بالتقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني: تجنب خطر التقادم-ج

ارض مع مبادئ نظام الشھر العیني في السبب في عدم الأخذ بالتقادم لأنھ یتعضیاع ملكیتھ للعقار بالتقادم والمالك من خطر

.كل من مبدأ القید المطلق و مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة

یقضي مبدأ التخصیص السابق ذكره، بأن یخصص لكل وحدة عقاریة بطاقة عقاریة في :عدم تعارض سندات الملكیة-د

السجل العقاري، و ھذا ما یضمن عدم تعارض سندات الملكیة على أساس أنھا تستخرج من مصدر واحد ھو البطاقة 

لشھادات أو الصور المأخوذة من ن اإ، و بالتالي ف1العقاریة فتكون ھذه السندات مطابقة للبیانات المدونة في ھذه البطاقة 

.2ھذه البطاقة لا بد و أن تكون متطابقة

فالعقار المدون في السجل العقاري یستدعي تحدید دقیق و سلیم، و ھذا ما یسھل و یساعد على : تحدید الوعاء الضریبي-ه

.3قبلتحدید الوعاء الضریبي مما یمكن فرض الرسوم العقاریة بطریقة سلیمة و عادلة في المست

إن كل ھذه المزایا تحقق استقرار الملكیة العقاریة و تفرز الثقة في صحة الحقوق المشھرة و سلامتھا، مما یسھل 

و بالتالي استثمار أكثر لأموال العقاریة مما یزید رتب عنھ تنشیط الائتمان العقاري الذي یتالرھنیة،اللجوء إلى القروض 

.4في التدخل القومي للبلاد

.54. ، ص1978النجا،السجل العیني في التشریع المصري،معھد الدراسات و البحوث العربیة،دار الفكر العربي،مصر،إبراھیم أبو 1-
.47.، ص2001الألف،، بیروت، دار 1رمضان جمال كامل، شرح قانون السجل العیني، ط2-
.35. ، ص1978ر، معوض عبد التواب، السجل العیني علما و عملا، دون طبعة، دار العكر العربي، مص3-
.14.، ص1996السجل العقاري،  الطبعة الثانیة، المطبعة الثانیة، مطبعة التنبي لبنان ، -التحریر-ادوارد عید، الأنظمة العقاریة، التحدید4-
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عیوب نظام الشھر العیني - 2

رأوا عدم من انتقدوا نظام الشھر العیني وعلى الرغم من المزایا المتعددة لھذا النظام ، إلا أن ھناك بعض الفقھاء

:إمكانیة تطبیقھ لعدة أسباب منھا

فأساس و قوام نظام الشھر العیني أو السجل العقاري ھو عملیة : 1عام للأراضيمسح كثرة النفقات التي تخص إعداد -ا

المسح الشامل للأراضي و الذي بدوره یتطلب أموال ضخمة و أعوان مختصون في المیدان، و كذلك تحدید موقع كل 

.2مساحتھ، حدوده ، تحدید ھویة مالكھ ، و ھذا یتطلب وقتا طویلا و إمكانیات ضخمة،عقار

ل ھذا إن انتقال الحقوق العینیة عن طریق الشھر وحده یجع:العیني یؤدي إلى التضحیة بالمالك الحقیقينظام الشھر -ب

و یحدث ذلك إذا ما تمكن شخص من شھر حق عیني لا یملكھ حقیقة، فیصبح ھو نك الحقیقیلاالنظام وسیلة لاغتصاب الم

ما تحدث، لأنھ یتناقض مع مبدأ الشرعیة الذي الحالة قلّ و ھذه،3المالك لھ، و لا یمكن للمالك الحقیقي منازعتھ في ذلك

ل یقوم علیھ نظام الشھر العیني لأن مبدأ الشرعیة یقضي بأن یحقق المكلف بالشھر في سند ملكیة المتصرف للحق مح

.4ن معظم الدول أقرت بتعویض المالك الحقیقي من جراء ضیاع حقھ بھذه الكیفیةإالشھر، و إن وقع ھذا الخطأ ، ف

، حیث یخصص لكل وحدة عقاریة صحیفة أو عدة 5الملكیة العقاریة یؤدي إلى تفتیتفھذا النظام : تجزئة الملكیة-ج

صحائف عقاریة و ھذا أمر صعب التحقیق في البلدان التي تتجزأ فیھا الملكیة العقاریة إلى أجزاء كثیرة مما یترتب علیھ 

، و مثال ذلك حالة القسمة أو المیراث 6عجز نظام السجل العیني على تلبیة متطلبات تخصیص صحیفة لكل وحدة عقاریة 

.حیث یصبح كل شخص یملك جزء صغیر جدا من العقارب

تلك ھي الانتقادات التي وجھت إلى نظام الشھر العیني و التي لا یمكن أن تؤثر على المزایا العدیدة بھذا النظام أو 

ل مرة و إما عن أن تقلل من أھمیتھ، و الدلیل على ذلك أن الغالبیة العظمى لبلدان العالم أخذت بنظام الشھر  العیني، إما لأو

.7طریق إحلالھ محل نظام الشھر الشخصي

بعد أن تعرفنا على نظام الشھر العیني من تعریف و مبادئ و تقییم بقي لنا أن نتعرف على ماذا یعتمد نظام الشھر 

تمثل في المقانوني المسح و كذا اعتماده على أساس في عملیةالمتمثلالعیني كأساس لھ، و الذي یتمثل في الأساس المادي 

.وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة و ھذا ما سنتناولھإیداع 

.48.سابق، صمرجع، صداقي عمر1-
.6- 5سابق، ص عبد الحمید الشواربي، مرجع 2-
عبد الوھاب عرفة، الوجیز في السجل العیني و مشكلات عملیة واجھت تطبیقھ ، مصر، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة ، 3-

.15، ص 2006، مصر، الإسكندریة
4-G-Marty et P-Raymond, « les sutés-et publicité foncières », op.cit, P.50.
5-Ibid, P.50.

.132سابق، ص محمود العنابي، مرجع 6-
.6-5سابق ، ص جمال بوشنافة، مرجع 7-
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الأعمال المادیة و القانونیة لنظام الشھر العیني: رابعا

یتطلب وضع لھ ركیزة مادیة و ا بواسطة نظام عصري من أجل ترسیخ نظام عقاري للبلاد قائم على قواعد أكثر وثوق

.          سنتناول الركیزة المادیة أو الأساس المادي وكذا الأساس القانوني الذي یقوم علیھ نظام الشھر العینيقانونیة،لذلك

نيعمال المادیة لنظام الشھر العیالأ-1

المتضمن الثورة الزراعیة، على تأسیس مسح الأراضي العام للبلاد و 71/73نص المشرع الجزائري في الأمر 

لذا فقد جاء الأمر ،ف على الملكیات العامة و الخاصة و كذا ذوي الحقوقذلك لإیجاد وسیلة لتطھیر الملكیة العقاریة بالتعر

ي في مادتھ الثانیة التي المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقار12/11/1975المؤرخ في 75/74

كون أساسا مادیا للسجل إن  مسح الأراضي العام یحدد و یعرف النطاق الطبیعي للعقارات ، و ی"نصت على أن

.، و من ھنا یتضح لنا أن الأساس المادي لنظام الشھر العیني یتمثل في عملیة مسح الأراضي"العقاري

تعریف عملیة مسح الأراضي   -ا

.المسح ھو الإزالة، و یقال مسح الأرض أي قاسھا و قسمھا: اللغويمدلولھا*

إلى السجلات التي كان یستعملھا الرومان لإحصاء الأملاك )CADASTRE( مسح بالفرنسیة و یعود أصل كلمة

)CAPAITASTRA(.

الملاك الظاھرون، و العقاریة ولقوام المادي للأملاك ھي عملیة تقنیة الغرض منھا تحدید ا:مدلولھا الاصطلاحي*

.أصحاب الحقوق العینیة من أجل ضبطھا في مجموعة البطاقات العقاریة

:أساسا مادیا للسجل بعدة ممیزات من بینھاھیتمیز المسح العقاري بوصف:ممیزات المسح العقاري-ب

بتحدید القوام المادي و طبیعة حیث یحدد و یعرف النطاق الطبیعي للعقارات :عملیة وصفیة للعقاراتالمسح ھو*

.الأراضي

، )مالك، منتفع( الشخص بعقار معینوذلك بتحدید العلاقة التي تربط:المسح ھو إظھار النظام القانوني للعقارات*

و فالمسح یتولى تحدید العلاقة التي تربط الملاك الظاھرین و أصحاب الحقوق العینیة بالاستناد للسندات و الوثائق المقدمة،

، و تعدیل وثائق قاري مع مراجعة الوثائق المساحیةكل تغییر في الوضعیة القانونیة للعقار لابد من إشھاره في السجل الع

. 1القیاس

و ذلك من خلال الوثائق و المخططات التي تعدھا مصالح المسح من خلال عملیة المسح :المسح نظام المعلومات*

:موضوع إعداد في كل بلدیةالعقاري، فتصمیم مسح الأراضي یكون

.السابق، المرجعبتأسیس السجل العقاري، المتعلق63-76المرسوم من72انظر المادة 1-
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.یھ العقارات حسب الترتیب الطبوغرافيلأقسام ترتب عجدول-

.1سجل مسح الأراضي تسجل فیھ العقارات الخاصة بكل مالك أو مستغل و ترتب حسب الترتیب الأبجدي لھؤلاء-

إجراءات إعداد مسح الأراضي العام-ج

من افتتاح عملیات المسح عن التجسید عملیة مسح الأراضي لا بد من المرور عبر مجموعة من الإجراءات ابتداء

طریق قرار من الوالي، ثم إنشاء لجنة مكلفة بوضع حدود الإقلیم البلدي، ثم تباشر عملیة المسح عن طریق الصور و 

.خطط منظمالخرائط الطبوغرافیة على تراب البلدیة المعنیة لانجاز م

افتتاح عملیة المسح العقاري*

تكون محل إجراءات نشر واسعة تكفل وصولھا إلى علم الجمھور، فینشر ،بلدیةإن عملیة المسح العقاري لأي

:القرار في

.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-

.القرارمجموعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة بھذا -

.الیومیة الوطنیةدائرالج-

یحدد فیھ تاریخ افتتاح عملیات المسح إقلیمیاویعلن عن افتتاح عملیات المسح بموجب قرار من الوالي المختص 

من مدیر الفرع المحلي لمسح و الذي یكون متخذا باقتراح -التي تأتي بعد شھر على الأكثر من تاریخ نشر ھذا القرار-

.رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني بعملیات المسح العقاريإلىو كما تبلغ نسخة من ھذا القرار الأراضي، 

قر الدائرة و في مالإعلاناتیوم، یعلم المواطنون بھذه العملیة، بواسطة لصق 15و قبل افتتاح عملیة المسح ب 

.2البلدیات المجاورةالبلدیة المعنیة، و

عملیة المسح و لإجراءذلك ل مالك في تلك البلدیة المعنیة ویرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي استدعاء لككما

.یكون ھذا الاستدعاء مؤشر من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

دود بمجرد افتتاح عملیة المسح على مستوى بلدیة ما تنشأ لجنة مكلفة بوضع الح: لجنة المسح و التحدیدإنشاء*

:3للبلدیة المعنیة، حیث تتكون ھذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرھم

ھو الذي سیرأسھا، و الذي یعینھ المجلس وقاضي من المحكمة التي توجد البلدیة ضمن دائرة اختصاصھا -

.القضائي التابع لھ

.رئیس المجلس الشعبي أو ممثلھ و الذي یكون ھو نائب رئیس اللجنة-

.الح المحلیة لإدارة الضرائب المباشرةممثل المص-

مؤرخة في 30ر، عدد.، جو المتمم، المعدلبإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق62-76، من المرسوم 21، 19، 25الموادانظر1-
13/04/1976.
.سابق، مرجع 62-76من المرسوم 03ر المادة أنظ2-
المتعلق 25/03/1976المؤرخ في ،62-76متمم للمرسوم رقم ، معدل و 07/04/1992المؤرخ في 134-92من المرسوم 7أنظر المادة 3-

.08/09/1992مؤرخة في ال، 26عدد ،الجریدة الرسمیةبمسح الأراضي العام،
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.ممثل المصالح المحلیة للأملاك الوطنیة-

.ممثل لوزارة الدفاع الوطني-

.ممثل لمصلحة التعمیر بالولایة-

.موثق تعینھ الھیئة المخولة في المنظمة المھنیة-

.مھندس خبیر عقاري تعینھ الھیئة المخولة في المنطقة المھنیة-

.أو ممثلھإقلیمیاالمحافظة العقاري المختص -

.المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثلھ-

:التالینو تستكمل ھذه اللجنة بالأعضاء 

:بالنسبة للعملیات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات و مواقع محمیة-)أ(

.ممثل عن مدیریة الثقافة بالولایة-

:بالنسبة للعملیات التي تنجز خارج المناطق الحضریة-)ب(

ممثل عن المصالح المحلیة للفلاحة،-

ممثل عن المصالح المحلیة للري،-

:و تكلف ھذه اللجنة بالمھام التالیة

.جمع كل الوثائق و البیانات من أجل تسھیل إعداد الوثائق المساحیة-

المعاینة لحق عملیاتإثردات الملكیة المسلمة على بالاستناد إلى جمیع الوثائق العقاریة، و لاسیما السندات و شھاالبت-

.1الثورة الزراعیة، في جمیع المنازعات التي لم یمكن تسویتھا بالتراضيالملكیة المتممة في نطاق

من رئیس اللجنة، و یقوم ةالأراضي، بناءا على دعویة لمسح تجتمع ھذه اللجنة بناءا على طلب مسؤول الولاو 

ي تتخذ التوولات اللجنة،بتحریر محضر مفصل على مدا-وھو الممثل للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي-كاتب اللجنة

رارات اللجنة بموجب قرار من قصوات یرجع صوت الرئیس،  و تنفذ ، و في حالة تساوي الأقراراتھا بأغلبیة الأصوات

. 2الي الو

د المیداني لعملیة المسح العقاريالتجسی*

قبل البدء في عملیة المسح، لابد من جمع الوثائق اللازمة التي تساعد على تحدید محیط إقلیم البلدیة، و یتعلق الأمر 

مختلف أو البلدیات المجاورة، و كذام الحصول علیھا من البلدیة المعنیةثمخططات بجمع كل البیانات من خرائط و

جل تسھیل إعداد الوثائق المساحیة، و تبدأ عملیة التجسید المیداني للمسح بتحدید أفظات العقاریة المعنیة، و ذلك منالمحا

.، ثم تحدید العقارات الموجودة في نطاقھا، ثم عملیة التحقیق العقاري3إقلیم البلدیة أولا

.سابق، مرجع 134- 92المرسوم التنفیذي رقم من1المادة 1-
.سابقمرجع المتضمن إعداد مسح الأراضي العام،،62-76من المرسوم رقم 8/2المادة 2-
.نفسھمرجع،62-76من المرسوم 5مادة انظر ال3-
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تحدید إقلیم البلدیة-

على مستوى جمیع المصالح العمومیة المعنیة، تأتي خطوة أخرى و تتمثل في معرفة بعد جمع الوثائق و المخططات 

الوثائق المتوفرة لدى مصلحة المسح، و المخططات وإقلیم البلدیة المعنیة بعملیة المسح، و تستند ھذه المعرفة إلىحدود

المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد، و كذا و 04/02/1984المؤرخ في 09-84یتعلق الأمر بالوثائق المعدة تطبیقا للقانون 

التي الثورة الزراعیة وطارإحدود للأراضي المؤمنة في المخططات الوحدات الإداریة القدیمة، مخططات وضع 

.الخ...استرجعت فیما بعد، الوثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي أجریت على مستوى إقلیم تلك البلدیة

على العملیة التقني المكلف بعملیة المسح، بالتنسیق مع رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، و كذا یشرفو 

ق بھ مخطط بیاني للحدود، و إذا لح، و ی"محضر تعیین الحدود" تسمى و بعد ذلك تحرر وثیقةرؤساء البلدیات المجاورة،

رامیة إلى تغییر طفیف في الحدود حتى یتماشى مع الأمر ذكر في المحضر كل الاحتجاجات و الاقتراحات الىاقتض

.الحدود الثابتة

الأشخاص المؤھلین لذلك و الحاضرین لعملیات وضع الحدود إلى كلو تقدم ھذه الوثیقة بعد إمضائھا من طرف

تلك الوثیقة تقدم،حدود دولة أخرىالوالي قصد الموافقة، و في حالة ما إذا كانت ھذه الحدود مجاورة لولایات أخرى أو

.1موافقةالإلى وزیر الداخلیة قصد 

حیث تحرر عدة نسخ من محضر تعیین الحدود، فتحتفظ مصلحة المسح بنسختین مع إرسال نسخ لكل الھیئات 

.المجاورةكذا البلدیات لولایة، البلدیة المعنیة بالمسح المعنیة، كا

ھو جزء من ) section(قسام لتسھیل عملیة المسح، و كل قسم و بعد القیام بتحدید إقلیم البلدیة، یتم تقسیمھ إلى أ

و ینتھي ھذا التقسیم إلى فواصل طبیعیة أو ثابتة ،2حیث یحتوي على أجزاء الملكیة و قطع الأراضيالقسم البلدي،

مالا یجب تقسیم الأماكن المسماة أو الوحدات العقاریة المتجانسة ك؛تكالطرق، المجاري المائیة كالودیان والسدود و القنوا

ثم یتم ترقیم ھذه الأقسام في كل بلدیة، و یتم تقسیم ھذه الأقسام إلى أجزاء للملكیة و التي تحتوي على ...) مطار، مصنع،( 

.قطع الأراضي

.السابقالمرجعالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام،،62- 76من المرسوم رقم 5المادة 1-
.نفسھ، المرجع62-76من المرسوم رقم 15المادة 2-
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تحدید العقارات-
ر أو بواسطة علامات حجیھدف تحدید العقارات إلى التعرف على حدودھا في المیدان، و ذلك بواسطة معالم إما من 

حضوریة و تنجز طبقا لطریقة تتضمن عنیین وتتم ھذه العملیة علانیة وأخرى و یكون ذلك بحضور كل الأشخاص الم

:الإجراءات التالیة 

، و یكون حضورھم ضروري في المیدان نظرا للطابع القانوني للإجراء، و یتم المجاوریناستدعاء الأشخاص الملاك *

لابد أن یكون الوطنیة لإعلان انطلاق العملیة، واستدعائھم بواسطة إشعار شخصي، و عن طریق النشر في الصحف 

.االحضور شخصي أو بواسطة ممثل موكل قانونی

المصالح طرف ممثلة استنادا إلى التوجیھات المقدمة من ت، الأملاك الوطنیاو كذا یشمل تحدید ھذه العقار

ات و حیث تقدم الدولة، و الولایات و البلدی،1العمومیة المعنیة، و طبقا للعقود و المخططات المدفوعة من ھذه الھیئات

. 2یحات اللازمة فیما یخص حدود ملكیتھاوضالمؤسسات العمومیة جمیع الت

ن التحدید إیوم، ف15امتداد ورین، وبعد نفاذ ثلاث استدعاءات متتالیة مرسلة علىو في حالة غیاب الملاك المجا

، وتضم العقارات التي لم یكون بصورة أحادیة دون انتظار حیث تسجل في السجل المساحي للعقارات تحت اسم مجھول

.صاحب إلى أملاك الدولة أو الولایة أو البلدیةایظھر لھ

وكلائھمالتحقق من ھویة الملاك و* 

:على إدلاء الملاك و المعنیین أو وكلائھم و معاینة اتفاق الأطراف، وھنا تبرز حالتیناف بحدود العقار بناءیالتعر* 

أن كل الحدود مجسدة میدانیا بعلامات واضحة، و انطلاقا من ذلك یكتفي التقني بتأكید ھذه الحدود و كذا :الأولىالحالة 

.حولھامعاینة اتفاق الأطراف 

إن لم توجد حدود ظاھرة، یقوم بمعاینة رضا الملاك حول وضعیة ھذه الحدود ثم یقوم التقني بتجسید ھذه :الحالة الثانیة

سح و یحال الأطراف إلى لجنة الم3الحدود بعلامات واضحة، و إن حدث خلاف في الحدود و في غیاب الأدلة المثبتة لذلك

نھ تؤكد الحدود إإن لم تتم المصالحة فون تمت المصالحة تصبح الحدود المؤقتة نھائیة، إالتي تسعى للتوفیق بینھم، ف

.المؤقتة المطابقة لحق الانتفاع

عملیة التحقیق العقاري-

خلالھا جرد وتحقیق للحالة العقاریة في جوانبھا تمیعملیة التحقیق ھي العملیة التي تلي المرحلة التحضیریة، و 

لتقاط كل العناصر الضروریة لمعاینة حق الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى إجمع ونونیة، و ھي تھدف إلىالطبیعیة و القا

، و دودلیات تثبیت الحمو كذا جمع المعلومات المتعلقة بتعریف ھویة ذوي الحقوق، ویتم سیر التحقیق بالموازاة مع ع

الرسمیة، ، الجریدةالسجل العقاريتأسیسالعام و الأراضيمسح إعدادیتضمن 12/11/1975المؤرخ في74-75من الأمر 9المادة 1-
.18/11/1975في ، المؤرخة92العدد

.المرجع السابقإعداد مسح الأراضي العام ،المتضمن ، 62-76من المرسوم 6المادة انظر 2-
، العددالرسمیة، الجریدة،المعدل و المتممالتوجیھ العقاريقانونیتضمن18/11/1990المؤرخ في 25-90من القانون 40المادة أنظر 3-

.18/11/1990في ، المؤرخة49
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ھذا و إضافة إلى .1ریة و الآخر من إدارة أملاك الدولةواحد من المحافظة العقا: یشرف على العملیة عونین محققین

البلدیة عند عملیة التحقیق بصفتھ ممثلا لھذه الجماعة فیما یخص الأملاك العقاریة البلدیة و كل ھؤلاء من ن حضور عو

و جمع أقوال السندات و الوثائق المقدمة لھم، ھم مكلفون بفحص و،الأعوان یؤدون مھامھم تحت رئاسة رئیس فرقة المسح

.ما یقدرون وقائع الحیازة المثارةك،ینیو تصریحات الأشخاص المعن

.التحقق من أصحاب الحقوق و كذا معاینة حق الملكیة: و تشمل عملیة التحقیق العقاري

مھ ولقبھ و ذلك بتحدید ھویة المالك أو المالك المفترض، و تحدد ھویة الشخص بذكر اس:التحقق من أصحاب الحقوق*

.وتاریخ میلاده، و الوضعیة العائلیة و المھنیة، و العنوان كاملا

.و یتم إثبات حق الملكیة إما بواسطة السند، و في حالة غیاب ذلك عن طریق التحري:إثبات حق الملكیة*

للتأكد من توافرھا على كز الإثبات بواسطة سند على الفحص الدقیق للوثیقة المقدمةتری:إثبات حق الملكیة بواسطة سند-

الوثیقة المقدمة من د من حداثة المعلومات التي تحتویھا ھذه الوثیقة، كأن تكونیزات السند المقبول و ذلك بالتأككل مم

على محتوى العقد لتحریر ، ھنا یقوم المحقق بالاعتماد)عقد رسمي و مشھر( الشروط القانونیةكلالمالك تتوفر على

الملكیة، یبین فیھا رقم القسم المساحي الذي یقع فیھ العقار ورقم جزء الملكیة و ھویة المالك و الحقوق و بطاقة جزء 

.الأعباء الواقعة على العقار

في غیاب السندالإثبات-

تم معاینة حقوق الملكیة عن تنھإأنھ في حالة غیاب السندات ف،19982ماي 24المؤرخة في 16حددت التعلیمة رقم 

.طریق التحریات

شغل الملك ھو حیازة التي نص علیھا القانون المدني، أو ھو مجرد شغل غیر لى معرفة إذا كانفھذا التحقیق یھدف إ

فدور عون أملاك الدولة شرعي، و بالتالي فھو یھدف إلى تسویة وصفیة الملاك الذین یفتقدون لسندات تثبت حقوقھم،

:یتمثل في التحقیق من

.لأشخاص المعنیین و التي لا تنصب على أملاك تابعة للدولةادعاءات ا*

كان العقار المعني لھ مالك سابق قد شھر حقھ و اذإمحافظة العقاریة قصد معرفة فیما القیام بأبحاث على مستوى ال*

.في ھذه الحالة یكون قد عارض الحیازة المطالبة لأحكام القانون المدني

حة الضرائب من احتمال وجود مالك لم یتم شھر حقوقھ على مستوى المحافظة وكذا التحقق على مستوى مصل*

.العقاریة

.3یة قانونیةضعو نتیجة التحقیق تسلم للجنة المسح، و إذا لم یوجد أي اعتراض یصبح للحائز و

الصادر عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 1999سنة ، مجمع النصوص القانونیة ل17/07/1990مؤرخة في 3587المذكرة رقم 1-
.وزارة المالیة

عن المدیریة العامة ، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي و التحقیق العقاري،الصادرة1998ماي 24المؤرخة في 16التعلیمة رقم 2-
.22.الوطنیة،صللأملاك

.23.المرجع نفسھ، ص3-



اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم على خلاف المدون في السجل العینيالثاني                                                                          الفصل

57

:فيو على اثر عملیات التحقیق و تثبیت الحدود، تعد وثائق المسح المتمثلة 

.1مخطط المسح الذي یعتبر التمثیل البیاني للإقلیم البلدي في جمیع تفصیلات تجزئتھ -

.سجل خاص بكل مالك فیتم فتح رقم حساب عقاري وقائمة لقطع الأراضي التي ترجع للمالك:سجل مسح الأراضي-

.2ھو سجل ترتب فیھ مجموعات الملكیة حسب الترتیب الطبوغرافي:جدول الأقسام-

.و الذي یتضمن أرقام أجزاء الملكیة المتواجدة ضمن كل قسم مساحي مكون للبلدیة الممسوحة

.لشخص واحد فھو یعد بمثابة بطاقة تعریف لكل مالكمجموعة العقارات المملوكة: جدول الحساب-

.يعبارة عن ملخص للوثائق، فھي تحتوي على معلومات ضروریة للترقیم العقار:بطاقة العقارات-

: إلىو بمجرد انتھاء إعداد مسح الأراضي كلیة تعد ثلاث نسخ من وثائق المسح وترسل 

.إلى مقر البلدیة المعینة، لتكون في متناول الجمھور للمعاینة،الأولى-

.تودع لدى المحافظة العقاریة لتأسیس السجل العقاري،الثانیة-

.تحفظ بمصلحة المسح،الثالثة-

إیداع وثائق المسح لدى البلدیة -د

بمجرد الانتھاء من الأعمال المیدانیة و التحقیقات العقاریة، و كذا إعداد الوثائق المثبتة لھذه العملیات، تودع وثائق 

مكتب المسح لمدة شھر بمقر البلدیة، و ذلك لكي یتمكن الجمھور من الاطلاع علیھا، و تتم عملیة الإیداع من طرف مدیر

الذي سیسلمھ بالمناسبة شھادة إیداع، و یحرر رئیس والمسح و الذي یسلم ھذه الوثائق لرئیس المجلس الشعبي البلدي

. المجلس البلدي محضر إیداع، و الذي ینشر في الأماكن المعتادة للصف والنشر في البلدیة المعنیة وكذا البلدیات المجاورة

بمقر البلدیة ، یمكن للمعنیین من أصحاب العقارات و الحقوق العینیة العقاریة ممن و خلال الإیداع لمدة شھر 

حضروا عملیات المسح و لم یتمكنوا من تقدیم ملاحظاتھم، و كذا الملاك الذین تغیبوا عن عملیات المسح الذین مست 

بدوره یسجل ئیس فرقة المسح الذيسواء كتابیا لرئیس المجلس الشعبي البلدي، أو لرحقوقھم تقدیم اعتراضاتھم و ذلك

التي ستدرس الاحتجاجات و الاعتراضات لجنة المسح ولیبلغ السجل و رسائل الاحتجاجات الأقوال على سجل معد لذلك، و

المسجلة و محاولة التوفیق بین الأطراف المعنیة، و في حالة عدم التوصل إلى حل بینھم تبقى الحدود المؤقتة للعقارات كما 

عتبر تأشھر، 3یة، و بمجرد انقضاء مدة أشھر للمالكین للاتفاق على حدودھم أو رفع دعوى قضائ3طى أجل ھي،و یع

.4و تصیر الحدود المؤقتة نھائیة،3وثائق المسح التي نتجت عن ھذه العملیات معمول بھا باستثناء الأجزاء المتنازعة فیھا

.مرجع سابقالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام،،62-76المرسوم من 15/1المادة انظر 1-
.مرجع سابقالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،،74- 75من الأمر 08/1المادة 2-
.مرجع سابقالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام،،62-76من المرسوم رقم 14، 13، 12الموادنظرأ3-
.55.علقة بسیر عملیات مسح الأراضي و التحقیق العقاري، مرجع سابق صت، الم24/05/1998المؤرخة في 16التعلیمیة رقم 4-
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المسح اتضبط و حفظ عملی-ه

و أثناء عملیات مسح الأراضي، بعد أن یكون العقار المعني موضوع تثبیت الحدود یةملكیة عقارقد یتم تحویل 

ن وضعیة العقارات غیر إوثائق المسح معناھا، و بالتالي فلم تأخذ بعین الاعتبار، یمكن أن تفقد نإبالتالي ، والتحقیق

قائع قانونیة كالبیع أو الھبة، أو بواقع لا تؤثر على مستقرة، كون العقارات الممسوحة قد تكون موضوع تغییر إما بفعل و

المعدل و 1976مارس 25المؤرخ في 63-76ن المرسوم إھدم، و لھذا فالطبیعة القانونیة للعقارات بإحداث بنایات أو

التي تتم أثناء العقاریة العقاري على إبلاغ مصلحة المسح بكل التحویلات حث المحافظی82إلى 74المتمم في مواده 

عملیة مسح الأراضي، و كذا مصلحة المسح ملزمة بإبلاغ المحافظ العقاري على التعدیلات المؤثرة على الوضعیة 

للعقارات، و ذلك لإعادة ضبط الوثائق المساحیة من خلال تغییر اسم المالك، ورقم الحساب، و إعادة ترقیم أجزاء القانونیة

.الملكیة في حالة تغییر الحدود

للعقارات، أما إذا تعلق  الأمر بالتغیرات التي لا تؤثر غلى الطبیعة القانونیةالطبیعة علىتؤثرھذا یتعلق بالتغییرات التي 

القانونیة للعقارات فھذه تثبت من طرف مصلحة المسح سواء بمناسبة الدورات التي تقوم بھا سنویا أو على اثر معلومات 

محاضر إثبات التغیرات في أرقام مجموعة " تثبت ھذه التغیرات بواسطة محاضر تسمى من مصالح البلدیة المختصة، و 

من كل شھر و 30و25، و تحول ھذه المحاضر من مصالح مسح الأراضي إلى المحافظین العقاریین ما بین 1."الملكیة

رتیبھا في الأرشیف مع باقي الوثائق الذین یقومون بدورھم بتسجیلھا في سجل الإیداع، كما یعطیھا أرقاما تسلسلیة لتسھیل ت

.المقدمة للإشھار

الأعمال القانونیة لنظام الشھر العیني-2

التحقق و،من تحدید للعقاراتبعد الانتھاء من الأعمال المادیة لتأسیس السجل العقاري و المتمثلة في عملیة المسح،

بدأ الإجراءات القانونیة، وذلك بإیداع تالوثائق المساحیة المختلفة، من حقوق الملكیات و تحدید ھویة المالكین و إعداد

.وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة

إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة-أ

كلفة بھذه العملیة بإیداع الوثائق المساحیة بالمحافظة معند الانتھاء من عملیة مسح الأراضي، تقوم المصلحة ال

،و تحریر محضر استلام من طرف المحافظ العقاري، و الذي یكون محل إشھار واسع، حتى یتم تمكینھم من 2العقاریة

ولكل قسم و ھذا عندما أم البلدیة، اسلمجموع أقتسلم الوثائق التي تشھد على حقوقھم العقاریة الممسوحة و یتم ھذا الإیداع

المتضمن تحدید الشروط التي تجري بموجبھا مطالبة البطاقات العقاریة و مسح 09/03/1978من القرار المؤرخ في 3/1المادة أنظر 1-
.28/03/1978مؤرخة في 13لخاضعة لنظام الإشھار العقاري، الجریدة الرسمیة،  عدد الأراضي فیما یخص العمارات ا

20یسیرھا محافظ عقاري، و أحدثت بموجب المادة ھا تحت وصایة وزیر المالیةمھامھي ھیئة إداریة عمومیة تزاول: المحافظة العقاریة2-
تأسیس السجل ، مسك : الوظائف التالیةأداءمن أجل ،السجل العقاريتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس مال74-75من الأمر 

.مجموعة البطاقات العقاریة، تسلیم الدفاتر العقاریة
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، و یثبت ھذا الإیداع عن طریق محضر تسلیم 1یس السجل العقاريیتطلب مسح تراب البلدیة مدة تفوق السنة مما یؤخر تأس

ذكورة التي تم میحرره المحافظ العقاري، یصرح فیھ بتعیین تاریخ الإیداع، كما یحدد فیھ أقسام و اسم البلدیة و المناطق ال

اع وثائق المسح،و ذلك مسحھا، و یكون ھذا المحضر محل إشھار واسع في أجل أقصاه ثمانیة أیام ابتداءا من تاریخ إید

الجرائد الیومیة و عن طریق لصق الإعلانات في مقر المحافظة في ،و ذلك في البلدیة المعنیة و 2لمدة أربعة أشھر

أشھر،و ھذا یھدف من جھة إلى حضور المالكین و أصحاب الحقوق 4یوم لمدة 15العقاریة، وھذا المحضر یحدد كل 

قیم العقاري المؤقتة، و من جھة أخرى ،و ذلك لتسلیمھم الدفتر العقاري و شھادة الترةیالعینیة العقاریة للمحافظة العقار

.المصلحةيالاحتجاجات من قبل الأشخاص ذوةثارلإ

كما ینبغي على كل مالك أو حائز كي تسلم لھ الوثائق التي تشھد بحقوقھ على العقارات الممسوحة أن یودع لدى 

وثائق الوصفي على نسختین طیلة شھرین من یوم إیداع لجدولایحررسلمھ لھ الإدارة، و للعقار تالمحافظة جدولا وصفیا 

:و الذي یحتوي على3المسح

مع ذكر موقعھا و ،وصف العقارات التي یحوزھا على مستوى كل قسم أو كل الأقسام محل عملیة مسح الأراضي-

.أرقام مخطط مسح الأراضيو،محتواھا

.لك و الحائز الحالي، و تاریخ میلاده و مھنتھ و موطنھلقب و اسم الما-

الحقوق العینیة، والقیود المترتبة على كل عقار، و یحرر ھذا الجدول من طرف لامتیازات، والرھون العقاریة، وا-

الإداریة إذا كانت الملكیات تابعة العقوداوو یعده محررالموثقین إذا كانت الحقوق مكتسبة بموجب عقود معدة من طرفھم، 

للدولة أو الجماعات المحلیة، و یحرره أیضا كتاب الضبط إذا كانت الملكیات محل أحكام قضائیة، و یرفق ھذا الجدول عند 

.الاقتضاء بالسندات و العقود التي من شأنھا تبیان أصل الملكیة و المالك و الحائز الحالي للعقار

الترقیم العقاريعملیة-ب

یشرع المحافظ العقاري في الترقیمات العقاریة عند تسلیم وثائق المسح للمحافظة العقاریة، و یعتبر الترقیم قد تم من 

و تتم عملیة الترقیم العقاري حیث یكون الترقیم نھائیا أو مؤقتا حسب ،4یوم الإمضاء على محضر استلام وثائق المسح 

.الحالة

ھائيالترقیم الن* 

ن ھذا العقار سیكونإفكان السند القانوني لا یترك أي مجال للشك في ملكیة العقار المحقق فیھ، إذافي حالة ما 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري و المعدلة و المتممة بموجب المرسوم رقم 25/03/1976المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم 08المادة 1-
.23/05/1993مؤرخة في 34، الجریدة الرسمیة العدد 19/05/1993المؤرخ في 93-123
.نفسھمرجع المتعلق بتأسیس السجل العقاري،،63-76من المرسوم 09المادة 2-
.نفسھمرجع المتعلق بتأسیس السجل العقاري،،63-76من المرسوم رقم 10المادة 3-
.نفسھ، مرجع 63-76من المرسوم 11المادة 4-
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.، و الذي یعد سند الملكیة2،و یسلم عند الترقیم النھائي دفترا عقاریا للملاك المعترف بھم1ترقیم نھائيمحل

قضاة :" بأن و الذي جاء28/06/2002، بتاریخ 1279203العلیا قرار رقمدد صدر عن المحكمة صفي ھذا ال

الدفتر العقاري المستظھر من ھم محل الطعن على انعدام وجود دلیل الإثبات في الدعوى، و أنّ المجلس أسسوا قرار

ھ الدلیل الوحید لإثبات الملكیة المدعي لا یقوم مقام سند الملكیة، و لكن و من الناحیة القانونیة، یعتبر الدفتر العقاري بأن

مسح الأراضي العام، و المادتین إعدادالمتضمن 12/11/1975المؤرخ في 74- 75من الأمر19العقاریة عملا بالمادة 

.   المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة1973-01-05المؤرخ في 32-73من المرسوم رقم 33،32

الملكیة العقاریة رغم وجود الدفتر العقاري إثباتعدم وجود دلیل على إلىتوصلوا ان قضاة المجلس لمإبذلك ف

ھم نص على خلاف ذلك، مما یعرض قرارالمستظھر من طرف المدعي، یكونون قد أخطئوا في تطبیق القانون و الذي ی

."الإبطالللنقص و 

لاك فیما بینھم لتعیین وكیل عنھم قصد تحتفظ بھ المحافظة العقاریة، أو یتفق المأما في حالة الشیوع یعد دفتر واحد

.4سحبھ من المحافظة العقاریة و الاحتفاظ بھ

التي لم تنقض صلاحیتھا، ینقلھا أن قیود الامتیازات، والرھون وحقوق التخصیص الغیر مشطب علیھا وكماّ 

.5إلا عن طریق القضاءرقیم ،فلا یمكن النظر في الحقوق الناتجة عن ھذا التالعقاري في  السجل خلال الترقیمالمحافظ

الترقیم المؤقت*

ھرین سندات لیس لمالكیھا الظاالتيبالنسبة للعقاراتإجراءهأشھر ابتداءا من تاریخ أربعةیكون الترقیم مؤقتا لمدة 

. 6الذین یمارسون حیازة قانونیة ذات مدة تسمح لھم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسبملكیة قانونیة، و

لم یقدم أي اعتراض أو سحب أو اإذنھائي إلىأشھر الخاصة بالترقیم یتحول الترقیم المؤقت أربعةو بانقضاء مدة

.7رفض الاعتراض الذي قدم

لم یحز مالكوھا الظاھرین على سندات كافیة و یصبح ھذا إذاسنتین إلىیمكن أیضا تمدید مدة الترقیم المؤقت و

.السنتینقضت ناإذاالترقیم نھائیا 

وخلال الترقیم المؤقت لا یمكن منح الدفتر العقاري للمعنیین لأن ھذا الأخیر یعد بمثابة سند للملكیة،والذي لا یسلم 

.إلا للشخص الذي أثبت بأحقیة ملكیتھ

على أن النزاع في الترقیم المؤقت یكون أمام المحافظ العقاري في خلال63-76من المرسوم15لقد نصت المادة و

أشھر أو سنتین حسب الحالة و انطلاقا من ذلك فعلى الذین یدعون حیازة حقوق على أربعةالمذكورة أعلاه أيالمدة

.سابقمرجع ، 63-76من المرسوم 13المادة 1-
.47-46.ص، 2002النظام القانوني للتوجیھ العقاري،د ط ،دار ھومة، الجزائر، سماعین شامة، 2-
.171، ص 2004،سنةغرفة العقاریة، عدد خاصلمجلة الاجتھاد القضائي ل3-
.رجع سابقمالمتعلق بتأسیس السجل العقاري،،63-76من المرسوم 47المادة 4-
.نفسھ، مرجع 63-76من المرسوم 16و 12الماتین 5-
.المعدل و المتمم،مرجع سابق،المتضمن القانون المدني58- 75من الأمر 827المادة 6-
.، مرجع سابق63-76من المرسوم رقم 13المادة 7-
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كل من المحافظ العقاري و كذا الطرف الخصم، بموجب رسالة إلىعقارات الممسوحة أن یبلغوا اعتراضاتھم كتابیا 

.1موصى علیھا

للمعترضین ، فلا یبقىاائیھناضات المثارة خرج الآجال القانونیة أین یصبح الترقیم الاعترلوعلى ھذا الأساس لا تقب

16/03/1994بتاریخ ،108200ضائیة، حیث صدر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا قرار رقم قسوى التوجھ للجھات ال

قوق أو إبطالھا إلا عن طریق إشھار الحقوق، الحصول على الدفتر العقاري، لا یجوز فسخ تلك الح: " نّ ضمن أتی

.2"المعارضة بدعوى قضائیة

أما إذا كانت ھذه الاعتراضات قد أثیرت في الآجال القانونیة، فیقوم المحافظ العقاري بإجراء صلح بین الأطراف 

.3المتنازعة و یحرر محضر بذلك

محاولات الصلح بین الأطراف عدیمة الجدوى، یحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة، و كانتأما إذا

أشھر ابتداءا من تاریخ التبلیغ، لرفع دعوى قضائیة تكون محل إشھار، و ستةللأطراف المعنیة، و للطرف المدعيیبلغھ 

حائزیق عملیة الترقیم إلى غایة صدور حكم أو قرارتبلیغھا للمحافظ العقاري في نفس المدة، أین یكون المحافظ ملزما بتعل

أشھر أي تبلیغ للعریضة، یقوم بإتمام ترقیم العقار 6لم یتلقى المحافظ العقاري خلال اقوة الشيء المقضي فیھ، و إذل

.4المعني دون تأخیر

إنشاء مجموعة البطاقات العقاریة-ج

مجموعة ق المسح لدى المحافظ العقاریة، یشرع في تأسیس بعد الانتھاء من عملیة مسح الأراضي و إیداع وثائ

العقاریة، و التي تعد من الوثائق الأساسیة المكونة للسجل العقاري، حیث أنھا تبین الحالة القانونیة و المادیة البطاقات 

رض من غار، و بحسب الة، بحسب طبیعة العقللعقار و ھذا ما یوفر حمایة للمتعاملین في العقار، و تتنوع البطاقات العقاری

أننجد 63-76من المرسوم 20بحسب نظام الشھر المتبع، و بالرجوع لنص المادة لكإدراجھا في السجل العقاري و كذا

بطاقات قطع الأرضي،  بطاقات العقارات الحضریة و بطاقات الشخصیة الممسوكة مؤقتا : إلىالبطاقات العقاریة تنقسم 

المشرع الجزائري المحافظ العقاري بمسك مجموعة البطاقات ألزمولقد التي لم تتم فیھا عملیة المسح، طقافي المن

تسمح بمعرفة الشخص المعني و طبیعتھ و محتوى ،5صحاب الحقوق المشھرةلأبجدي لأالعقاریة، حسب الترتیب ا

:قة أبجدیة تحتوي على قسمینالعقارات الواقعة  في دائرة اختصاص المحافظة العقاریة، حیث أن كل بطا

كانوا أشخاص طبیعیین أو ة بتحدید ھویة أصحاب الحقوق سواءمخصص لاحتواء كل البیانات الخاص: القسم العلوي*

.معنویین

.عبارة عن جدول مخصص لتحدید عناصر تعیین العقار تعیینا دقیقا:القسم السفلي*

. مرجع سابق، 63-76من المرسوم رقم 15المادة 1-
.1995لسنة الثاني،عدد الفضائیة،المجلة 2-
.32المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي و الحقیق العقاري، مرجع سابق، ص1998ماي 24المؤرخة في16التعلیمیة رقم 3-
.32، صمرجع نفسھ،1998ماي 24المؤرخة في16التعلیمیة رقم 4-
.سابقمرجع المتعلق بتأسیس السجل العقاري،،63-76من المرسوم 44المادة 5-
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واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى، أما التأشیرات التي و یتم التأشیر على البطاقات العقاریة بكیفیات

یشمل على ذكر البیانات بإجراءتتم بالحبر الأحمر الذي لا یمحى، وكل تأشیر خاص االامتیاز فإنھتخص الرھون وحقوق 

: التالیة

.تاریخ العقود و القرارات القضائیة أو الوثائق-

.إشھارھالتسجیلات التي تم أو الشروط أو اتنوع الاتفاقا-

.الإداریةالقضائیة أو السلطةالموثق أو-

.التقدیري أو المعدلأوالثمن الأساسي -

.مبلغ الدین، و مجموع الملحقات المضمونة-

الدفتر العقاري و التأشیر علیھإعداد-د

یسمى بالدفتر العقاري، و الذي یحتوي یسلم للملاك الذین كرست حقوقھم بصفة نھائیة ما عملیة المسح، إتمامبعد 

على كل المعلومات المتعلقة بالعقار و تسجل علیھ كل العملیات اللاحقة المنصبة على العقار، بما فیھا من حقوق و أعباء، 

یفیة ، و یؤشر علیھ المحافظ العقاري بك1الفعلیة مما یسھل التعامل فیھة تعریف للعقار و حالتھ المدنیة و علیھ یعتبر بطاق

و حتى تكون عملیة التأشیر واضحة فقد ألزم ، لا یمحى، و البیاض یشطب علیھ بخطواضحة و مقروءة بالحبر الأسود  

العائلیة للأطراف بأحرف كبیرة و الأسماء الشخصیة بأحرف صغیرة، و یسطر خط  بالحبر بعد كل الأسماءالمشرع كتابة 

.2إجراء

، و بموجب طلب كتابي و مسبب الحصول على دفتر آخر، الكیجوز للمإتلافھفي حالة ضیاع الدفتر العقاري أو و

البطاقة العقاریة، و یؤشر فیھا على حصول مع قة الدفتر ببعد أن یتحقق المحافظ العقاري من ھویتھ، و یتأكد من مطا

. 3المالك على دفتر آخر

عندما یتصرف مالك العقار بمقتضى الدفتر العقاري تصرفا ناقلا للملكیة، یقوم المحافظ العقاري بسحب ھذا الدفتر و

.4من المالك السابق، و یسلمھ للمالك الجدید

كن باسم جمیع الشركاء یودع لدى المحافظة، ما لم یاإذا كانت الملكیة شائعة یعد المحافظ العقاري دفترا واحدو

.5حیازة ذلك الدفتر، مع الإشارة في البطاقة العقاریة إلى من آل إلیھوكیل من بینھم و ذلك للھؤلاء

نھ یعمل على إكما في حالة القسمة فكل  تأشیر على البطاقة ینقل إلى الدفتر، و في حالة إنشاء المحافظ دفتر جدید و

.6الإتلاف في البطاقة العقاریةبھذایشیرإتلاف الدفتر السابق و 

.سابقمرجع المتعلق بتأسیس السجل العقاري،، 63-76من المرسوم رقم 47المادة 1-
.نفسھ، مرجع 63-76من المرسوم 45المادة 2-
.نفسھمرجع ،63-76من المرسوم 53و 52المادتین 3-
.نفسھ، مرجع 63-76من المرسوم 46/2المادة 4-
.نفسھ، مرجع 63-76من المرسوم 47المادة 5-
.نفسھمرجع ،63-76من المرسوم 49المادة 6-
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من 33/3المشرع الجزائري تصحیح الأخطاء المادیة الواردة في البطاقة و في الدفتر طبقا لنص المادة أجازو لقد 

لدى إیداعھ، فإذا كان التصحیح تلقائیا من المحافظ یبلغ بھ المعنیین وإنذار حائز الدفتر بضرورة 76/63المرسوم 

رفض القیام إذاظ یدعوه لتقدیم دفتره للتصحیح، والمحافظة، أما إذا كان التصحیح بناءا على طلب المالك فالمحاف

.1الطلبإیداعمن تاریخ 15مع طلب إشعار بالاستلام في أجل ابالتصحیح یبلغ المالك برسالة موصى علیھ

موقف المشرع الجزائري من نظام الشھر العیني: الثانيالفرع
المتعلق بإعداد مسح 12/11/1975المؤرخ في 74-75بالرجوع إلى النصوص القانونیة الواردة في الأمر

المؤرخ في 62- 76المرسوم رقم :الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، وكذا المرسومان التنفیذیان لھ ھما

الذي ، یظھر لنا لأن المشرع أخذ بنظام الشھر العیني 25/03/1976المؤرخ في 76/63رقم و المرسوم 25/03/1976

.مسح كأساس مادي و السجل العیني كأساس قانونيالیعتمد على 

، أن العقود 74- 75مر من الأ27و نظرا لما تتطلبھ عملیة المسح من وسائل مادیة و بشریة، فقد نص المشرع في المادة 

و القرارات القضائیة التي تكون موضوع إشھار في محافظة عقاریة و التي تخص عقارات أو حقوق ریفیة موجودة في 

.في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتةتفھرس بصفة انتقالیةبلدیة لم یعد فیھا مسح الأراضي، 

لإشھار العقاري یقوم على أساس السجل العیني، لھو تأسیس نظام74-75رقم الأمرإذن فالغایة من صدور 

منذ البدء فیھ لم یتقدم ي،  غیر أن المسح وو لكن ھذا النظام لا یمكن أن یطبق إلا إذا تم مسح كل أراضي التراب الوطن

نظام السجل العیني یستغرق وقتا أنحات شاسعة من الأراضي و لم تحرر عقودھا، لذلك كما قلنا اكثیرا، ومازالت مس

طویلا، و یتطلب نفقات كبیرة، ھذا فضلا على أن القانون المدني الجزائري مازال یكرس اكتساب الملكیة بالتقادم دون أن 

الممسوحة كما أن المشرع قد أجاز الطعن في قرارات المحافظ العقاري، أمام یفرق بین الأراضي الممسوحة وغیر

. 2)74- 7من الأمر 24المادة ( یحدد مھلة لذلك مما یضعف القوة الثبوتیة للقید القضاء، دون أن 

الذي وضع حیز التطبیق 75/74بمقتضى الأمر 3نظام السجل العقاريبخذ أن المشرع الجزائري قد إوبالتالي ف

بقاء على تطبیق نظام الشھر الشخصي في المناطق التي لم ، كأصل عام، مع الإ76/63و 76/62بمقتضى المرسومین 

.تمسھا بعد عملیة المسح، و ذلك كمرحلة مؤقتة إلى حین إتمام عملیة مسح الأراضي

.سابق، مرجع 63-76المرسوم من51المادة 1-
.48، مرجع سابق، ص عمرلیلى زروقي، حمدي باشا2-
.28، ص مرجع سابق، "التوثیق و الإشھار العقاري" ي، كمحمد بور3-
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و مدى الأخذ بھ في ظل نظام الشھر العینيكیفیة اكتساب الملكیة بالتقادم : المبحث الثاني
التقادم المكسب للملكیة سببا من أسباب كسب الملكیة و نظمھ في الفصل الثاني من المشرع الجزائري قد اعتبر 

من القانون 836إلى 827بموجب المواد من و الحقوق العینیة الأخرىطرق اكتساب الملكیة: الكتاب الثالث تحت عنوان

.المدني الجزائري و ذلك ضمن القسم السادس من الفصل الثاني و الخاص بالحیازة

یتحكم في تداول تلك الحقوق عامل الاشھار العقاري الذي یقوم علیھ نظام الشھر العیني،و لكننا نجد أن المبادئ و

التي یقوم علیھا ھذا النظام تتناقض مع طریقة اكتساب الملكیة العقاریة المنصوص علیھا في مواد القانون المدني،وھذا ما 

زائري حول تملك العقار بناءا على التقادم المكسب للمكیة في ظل نظام أسفر وجود اختلاف موقف الفقھ و القضاء الج

الشھر العیني

ا نظام ن المشرع الجزائري تبنى رسمیإالمتعلق بالشھر العقاري ف75/74و سبق و أن قلنا أیضا أنھ بصدور الأمر

بحیث اعتمد المشرع الجزائري على عملیة مسح الأراضي، و مؤقتة في انتظار إتمامنتقالیةاالشھر العیني ، و كمرحلة 

. 1و على السجل العیني كأساس قانوني-لنظام الشھر العیني - لأراضي كأساس مادي لھ  لالعاممسحلاعملیة 

في ظل نظام ،القانون المدنيالمنصوص علیھ فيعن مصیر التقادم المكسب ما یدفعنا إلى طرح التساؤل ھذا و

.شرع الجزائريالشھر العقاري الذي تبناه الم

، )المطلب الأول(و على اثر ذلك سنعالج ضمن ھذا المبحث كیفیة اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب في 

).المطلب الثاني(ومدى تماشي الحق العیني المكتسب مع نظام الشھر العیني في 

الملكیة بالتقادمكیفیة اكتساب :الأولالمطلب 
اكتساب الملكیة بالتقادم على سبیل الحصر،فنجد أربع كیفیات مجالاتكیفیات أورع الجزائري قد حددشالم

90/25لاكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم،إذ یقوم التقادم المكسب على أساس شھادة الحیازة و عقد الشھرة وفقا للقانون 

الذي یسن إجراء إثبات التقادم و إعداد عقد 352-83و كذا المرسوم التنفیذي رقم 2المتضمن قانون التوجیھ العقاري

عن طریق الإجراءات الأولیة لشھر الحقوق ،كما یقوم كذلك كأساس لكسب الملكیة 3الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

كما قد یكون التقادم  المكسب كأساس ، 75/74العینیة بعد الانتھاء من عملیة مسح الأراضي العام المقرر بموجب الأمر

اكتساب یمكن من خلالھآخرالجزائري طریق لكسب الملكیة عن طریق اللجوء إلى القضاء، و لقد استحدث المشرع

و 27/02/2007في خرالمؤ07/02، و ھو الطریق الأخیر الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب الأمر الملكیة بالتقادم

.38.بوشنافة جمال ، مرجع سابق ، ص1-
.، یتضمن قانون التوجیھ العقاري، مرجع سابق1990نوفبر 18مؤرخ في مؤرخ25-90قانون رقم -2
، یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف 1983ماي 21المؤرخ في 352- 83مرسوم تنفیذي رقم -3

.1983، 21بالملكیة، ج ر ج ج عدد 
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ھحیث ألغي بموجب19/05/2008المؤرخ في 08/147قیق العقاري و المرسوم التنفیذي المطبق لھ المتضمن قانون التح

.العمل بعقد الشھرة المكسب للملكیة، و حلت محلھ إجراءات التحقیق العقاري و التي تنتھي بتسلیم الطالب سندا للملكیة

.یمھا لأربعة فروعو بالتالي سنعرض ھذه المجالات الأربع بالتفصیل وذلك بتقس

عقد الشھرة وشھادة الحیازة لأساسكالتقادم المكسب : الأولالفرع 
للتوصل إلى دراسة ،سوف نتطرق في ھذا الفرع إلى  دراسة شھادة الحیازة و عقد الشھرة كل واحد على حدى

.إعمال التقادم المكسب في التشریع الجزائريبمعرفة المراحل التي مر بھالنا واضحة تسمح 

التقادم المكسب كأساس لشھادة الحیازة:أولا

الملكیة تمسھا عملیة المسح العقاري، و حتى یمكن السیر نحو تطھیرلمنظرا لاتساع رقعة مساحة الأراضي التي

تسلیم سندات الملكیة العقاریة الخاصة لكل شخص، ستكمال عملیة مسح الأراضي، والتي یقصد منھا او،العقاریة في بلادنا

دفع المواطنین الحائزین إلىالمتضمن قانون التوجیھ العقاري25-90فقد لجأ المشرع الجزائري عن طریق القانون رقم 

یتمثل في شھادة يسند حیازحق عیني عقاري تتوفر فیھ شروط الحیازة السابقة الذكر الحصول علىأوعقار على

.1ازةالحی

و لما كانت شھادة الحیازة من بین السندات المثبتة للملكیة العقاریة، فقط نظمھا المشرع الجزائري في قانون 

:و التي تنص ق ت ع1-39القانوني في نص المادةإطارھاالمتضمن قانون التوجیھ العقاري، و قام بتوضیح 90-25

، یمارس في أراضي 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 823یمكن لكل شخص حسب مفھوم المادة " 

على أن یحصل ةالملكیة الخاصة التي لن تحرر عقودھا، ملكیة مستمرة و غیر منقطعة و ھادئة و علانیة لا تشوبھا شبھ

مناطق التي لم یتم و ھي تخضع لشكلیات التسجیل و الإشھار العقاري، و ذلك في ال" شھادة الحیازة " سند حیازي یسمى 

.2"فیھا إعداد سجل مسح الأراضي

نجد أن كل شخص حائز ق م ج823، و بالإحالة إلى نص المادة ق ت ع39/1من خلال ما أشارت إلیھ المادة 

ون الحق حتى یتبین خلاف ذلك، و بالتالي إذا كانت الحیازة تتوفر على جمیع شروطھا كأن تكذلك لحق فرض أنھ صاحب 

لم سند حیازي یس: ف بأنھاالتي تعرّ و،ن الحائز یتحصل على شھادة الحیازةإف،قطعةنھادئة و علانیة و غیر محیازة 

.الإشھار القانونيللحائز وفقا لشكلیات قانونیة، بحیث تخضع للتسجیل و

: في مایليق ت ع39/1و للحصول على شھادة الحیازة یجب أن تتوفر شروط حصرتھا المادة 

.منطقیةو غیر ،، علنیةھادئةالحیازة قانونیة، و ذلك بتوفر ركنیھا المادي و المعنوي، و أن تكون حیازةأن تكون-

:أن تكون الأرض محل طلب شھادة الحیازة-

للغیر،خاصةزي ملكیةبسند حیاقھاثیتوبحیث یجب أن تكون الأرض التي یرید الشخص ،أرض من نوع الملك-

.109.ابق، صسرجعم، حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة1-
.سابقمعدل و متمم ، مرجع ،، یتضمن القانون التوجیھ العقاري1990، مؤرخ في 25-90قانون رقم 2-
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.للدولة أو الولایة أو البلدیةالخاصة التابعةو بالتالي تستبعد الأملاك العامة و 

أي أنھا تسلم للشخص الذي یحوز عقار أو حق عیني عقاري لا یملك أصحابھا سند قانوني یثبت عقودھا،أرض لم تحرر -

.ملكیتھا

لأن ھذه و،العقاریةي إلى تشخیص الممتلكات ن إتمام عملیة مسح الأراضي یؤدأرض تقع في منطقة غیر ممسوحة ، لأ-

.حمایة الحقوق العینیة المشھرة و ذلك بتسلیم شھادة الملكیةلفالعملیة تك

الذي یحدد كیفیات 254-91من المرسوم التنفیذي رقم 02/02وفقا لنص المادة ،أن تمارس الحیازة لمدة سنة كاملة-

و لا یكتسب بھا الحائز ملكیة عقار أو حق ،ادة الحیازة سند مثبت للملكیةتعد شھحیث ، 1إعداد شھادة الحیازة و تسلیمھا 

.عیني عقاري إلا إذا اكتملت مدة الحیازة

المتضمن كیفیة إعداد شھادة الحیازة و 254-91من المرسوم التنفیذي رقم 02/1ة نص المادإلىبالرجوع و

ن المقصود بشھادة الحیازة ذلك السند الحیازي الذي یعد من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا للأشكال إف،2تسلیمھا

القانونیة، وفي حدود سلطاتھ و اختصاصاتھ یتضمن شھر الحیازة بناءا على طلب التصریح من الحائز، حیث تخضع 

.  2لشكلیات التسجیل و الشھر العقاري

زة عبارة عن سند حیازي یبرر الحیازة الصحیحة لأراضي الملكیة الخاصة، التي لم تحرر بالتالي فشھادة الحیاو

طبقا للأشكال إقلیمیالھا عقود، و لم تشملھا عملیة المسح العام للأراضي، حیث تسلم من طرف رئیس البلدیة المختص 

.التي یحددھا القانون

كمجال البناء مثلا بعد ،عدة مجالاتفيو الاستغلال ة بسلطة الاستعمال یتمتع المتحصل على شھادة الحیازو

.       حصولھ على رخصة بناء

. 3لبھااشھادة اسمیة لا یجوز بیعھا، فھي تسلم شخصیا لطھي نجد أن شھادة الحیازة ق ت ع42ومن خلال نص المادة 

.الشیوع بصفة فردیة لصالح حائز واحد،أو بصفة جماعیة لصالح مجموعة من الحائزین على 

لم یطلب الورثة انقضائھا بعد سنة من الوفاة إذاىلإنھ بمجرد وفاتھ یؤدي إفیما أنھّا تسلمّ للمتحصل علیھا دون سواه، ف

نھ یتم إلغاؤھا بقوة إطلب شھادة حیازة جدیدة، فىة انقضاء الأجل المحدد قانونا علأما في حال. جدیدة بأسمائھمشھادة حیازة 

.القانون

حیازة واقع الا أن شھادة الحیازة تشھر وفقا لنظام الشھر الشخصي على أساس أن العقار محل إعداد شھادة ونشیر ھن

.ة غیر ممسوحةطقفي من

شھادة الحیازة و تسلیمھا بموجب إعداد، یحدد كیفیات 1991یولیو 27، مؤرخ في 254-91من المرسوم التنفیذي رقم 2/2أنظر المادة 1-
، بتاریخ 36عدد ،تضمن قانون التوجیھ العقاري المعدل و المتمم ، ج ر ج جالم1990نوفمبر 18، مؤرخ في 25- 90من قانون39المادة 

.1991جانفي 31
.مرجع نفسھ،254- 91ن المرسوم التنفیذي رقم م2/1أنظر المادة 2-
.163.ص ،2001الوطني الأشغال التربویة، الجزائر، ط ، مطبوعات الدیوان شیر،النظام القانوني للملكیة العقاریة، دقدوج ب-3
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التقادم المكسب كأساس لعقد الشھرة: ثانیا

نتج عن بطئ عملیات مسح الأراضي أن بقیت عقارات إلى یومنا ھذا لم تحرر عقودھا، وذلك كون عملیات المسح 

،ونظرا لتداول ملكیة العقارات من جیل لجیل و غیاب 1مكلفة ،وكذا عدم توفر رجال متخصصین في مجال عملیات المسح

.السالف الذكر352-83بموجب المرسوم رقم 1983السندات المكتوبة ھذا ما دفع المشرع یتدخل سنة 

محرر :" أنھو في ظل غیاب مفھوم تشریعي لعقد الشھرة ظھرت عدة محاولات لتعریفھ إذ عرفھ القاضي حمدي باشا عمر 

قانونیة و في حدود سلطتھ و اختصاصھ، تتضمن إشھار الملكیة على أساس اللأشكال لموثق طبقا رسمي یعد من قبل

.2"بناءا على تصریح طالب العقدو،التقادم المكسب

و لكننا إذا رجعنا إلى تسمیة عقد نجد انھ من بین أركانھ الرضى،الذي یلتقي فیھ الإیجاب و القبول ، وعلیھ فان 

.محرر الشھرة عن تسمیة عقد الشھرةالتسمیة اصح أن تكون

و یتطلب ،كما یمكن تعریف عقد الشھرة على أنھ وسیلة تملك في الحال یخضع الإجراءات الفردیة عند الإعداد

.3سنة كاملة ، و یتضمن الاعتراف بالملكیة على أساس التقادم المكسب15حیازة طویلة المدة 

یحرره الموثق،كما لا بد أن ،ص أن عقد الشھرة عبارة عن محرر رسميمن خلال ھاذین التعریفین یمكننا استخلاو

كما أن عقد الشھر یتضمن إشھار الملكیة على أساس التقادم المكسب، فمن تمكن من إثبات .یكون بناءا على تصریح طالبھ

العقاریة یشھر بالمحافظةي الذو،نھ یمكن لھ الاستفادة من عقد الشھرةإل الطلب فحزة قانونیة و صحیحة على العقار محیا

.و یسجل

حیث یكتفي بتلقي تصریح شرفي و شھادة ؛نجد أن لھ دور سلبي352-83غیر أن الموثق في ظل ھذا المرسوم 

دون رقابة مباشرة و فعلیة لممثلي عقد الشھر من قبل الموثق، وفبساطة إعداد.شاھدین مدعم بملف یقدمھ المستفید

سن قانون جدید إلىھذا ما دفع المشرع .لاك الوطنیة بطریقة غیر قانونیةالاستحواذ على الأمإلىالسلطات العمومیة، أدى

الذي جاء ات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري، والمتضمن تأسیس إجراء معاینة لحق الملكیة العقاریة و تسلیم سند07-02

.حقجھوتؤدي لكسب الأملاك العقاریة دون یة التي و الطرق الاحتیالءاتأكثر صرامة، للتخفیف من الاستیلابإجراءات 

یستمر تطبیق " :ضمنیا و التي جاء فیھا 352-83إلغاء مرسوم 02-07من القانون 19لقد جاء بموجب المادة و

إعداد عقد الشھر لإثبات التقادم المكسب والمتعلق بسن إجراء352- 83الإجراءات المنصوص علیھا في المرسوم رقم 

الاعتراف بالملكیة، على الملفات المودعة لدي الموثقین قبل نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمھوریة المتضمن 

. 4"الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.38.، ص2001باشا عمر ، عقد الشھرة ن الجزء الاول ، مجلة الموثق ، العدد الرابع ، ديحم-1
.17.مرجع سابق، صمحررات شھر الحیازة،حمدي باشا عمر،2-
. 63.، ص2003، 2المجلة القضائیة،  العدد3-
الصادرة،15عدد ،ملكیة العقاریة، ج رج جلمعاینة حق الإجراءالمتضمن تأسیس ، 27/02/2007مؤرخ 02-07نون رقم قا4-

28/02/2007.
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المتعلق بعملیات التحقیق العقاري و 147-08من المرسوم 24صراحة بموجب المادة 352-83تم إلغاء مرسوم و

المذكور أعلاه، یلغي المرسوم رقم 02-07من القانون 19دون الإخلال بأحكام المادة " :فیھاتسلیم سندات الملكیة، و جاء 

.  1لإثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیةإجراءالذي یسن ...) (83-352

و تجدر الإشارة إلى إن عقد الشھرة لھ قوة إثبات محدودة، إذ یعتبر عقد الشھرة من العقود التصریحیة ،أي أن إعداده 

معتمد على تصریحات طالبھ، وبما أن ھذه التصریحات قد تكون مغلوطة فانھ یجوز إذن الطعن فیھ ممن لھ مصلحة في 

ذلك

الأولیة لشھر الحقوق العینیة بعد  جراءاتالإلكیة عند المكسب على أساس المالتقادم: الثانيالفرع

عملیة المسح
تقوم السیاسة العقاریة في الجزائر على تجسید نظام عقاري عیني و الذي یجد أساسھ في عملیة مسح الأراضي،وكما 

ھذا ما استلزم سبق وان قلنا أن ضعف الوسائل و كذا عدم توفر رجال متخصصین فان النتائج المتحصل علیھا ضعیفة و 

من إجراءات المسح في نتھاء،فبعد الا2بالوسائل الضروریة وذلك للإسراع في وتیرة الانجاز-عملیة المسح-تزویدھا

تتم معاینة إیداع الوثائق بمحضر تسلم وثائق المسح محرر من قبل ائق المسح بالمحافظة العقاریة، والبلدیة المعنیة تودع وث

و یمنح لكل ذي مصلحة أجل،الإیداعھذافي الصحافة بالجمھور علما عن طریق الإعلانالمحافظ العقاري، و یحاط

یداع كل الوثائق التي لم تسلم للجنة المسح أو لم تقبل لإثبات إالوثائق و تقدیم الاعتراضات، و على لإطلاعاأشھر أربعة

.الأراضي و العقارات موضوع المسححقوق المتظلمین، على

و ما 08دت ذلك المواد كد أقو ،أي حق لصالح الغیرارھشإأو تیتثبذي مصلحة أن یعترض علىو یمكن لكل

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63رقمیلیھا من المرسوم 

و من ھنا یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات التي شملتھا عملیة المسح و ذلك بمجرد استلامھ لوثائق المسح، و 

فیعتبر الترقیم نھائیا حسب المادة ون والملاكین،زب نوع السندات التي یظھرھا الحائالترقیم مختلفا على حسایكون ھذا

تعلق الأمر بعقارات یجوز ملاكھا على سندات رسمیة اإذالمتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم رقم 12

التي تحددقانونیا، أي سندات ملكیة غیر متنازع فیھا، وود مقبولة عقة لحقوق الملكیة العقاریة أوأحكام قضائیة مثبتوأ

.3نافیا للجھالةالعقار محل الشھر تحدیدا دقیقا 

ن ھذا الأخیر إك في ملكیة العقار المحقق فیھ، فبالتالي ففي حالة ما إذا كان السند القانوني ثابتا لا یترك أي مجال للش

.سیكون محل ترقیم نھائي

، 26عددج،ج، المتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة، ج ر 19/05/2008مؤرخ 147- 08المرسوم التنفیذي رقم 1-
.25/05/2008مؤرخة 

2004علوي عمار،الملكیة و النظام العقاري في الجزائر،دار ھومھ،،الجزائر،-2
.118.ثابتي ولید، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني،مرجع سابق ،ص3-
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ھائي یجعل صاحبھ یحصل على الدفتر العقاري مباشرة، و الذي یعتبر الوسیلة الوحیدة لإثبات الملكیة الترقیم الن

. 1العقاریة بعد عملیة المسح

: الذي یكون في حالتینمؤقت ونھائي، سوف نعالج ضمن ھذا الفرع الترقیم الالترقیم الإلىبعدما تطرقنا 

الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشھر: أولا

ین سندات ملكیة مقبولة قانونا، الظاھرمالكیھاھر بالنسبة للعقارات التي لیس لیعتبر الترقیم المؤقت لمدة أربعة أش

یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق المسح حیازة ھادئة مستمرة تسمح لھم باكتساب الملكیة عن طریق نالذیو

لترقیم المؤقت لمدة أربعة أشھر ترقیما نھائیا عند انقضاء ھذه المھلة ما لم یحصل التقادم المكسب طبقا للقانون، و یصبح ا

المتعلق 76/63من المرسوم 13، ھذا ما نصت علیھ المادة حیث یبدأ سریان المھلة من تاریخ الترقیم،بشأنھ أي اعتراض

.2بتأسیس السجل

دس المساح المكلف بھذه الأعمال، یكون أولا من صلاحیة المھنت من وضع الید المكسب للملكیة ومن ثم مسألة التثب

من ھو و،ومن تاریخ بدئھا،ثبت من مسألة وضع الیدتتصریحات ذوي الشأن و المجاورین، و یجب أن یإلىحیث یستند 

. 3ثبت من صفة الحیازة على أنھا ھادئة و مستمرة و علنیةتواضع الید الحقیقي، كما یجب أن ی

یتم تسلیم الدفتر العقاري ترقیم المؤقت لمدة أربعة أشھر نھائیا إذا لم تكن ھناك اعتراضات،بعدھا حیث یصبح ال

یطار عملیة المسح لا یتحمل مشقة إللمعني الذي یعتبر السند الوحید المثبت للملكیة العقاریة بعد المسح، ذلك أن الحائز في 

.ةأقل في طلب إعداد عقد الشھرو بدرجة،طالبة القضائیةمالإثبات كما یتحملھا في ال

م المؤقت، یعتبر وسیلة أخرى لاكتساب الملكیة العقاریة قیرن التحقیق الذي تقوم بھ لجنة المسح و التإعلیھ فو

. بالتقادم، و ذلك یدخل ضمن مساعي المشرع الجزائري في تطھیر الوضعیات العقاریة العالقة

م المؤقت لمدة سنتینقیرالت: ثانیا

، وكذا لا یملكون 4تمتد مدة الترقیم المؤقت إلى سنتین بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیھا الظاھرین سندات كافیة

من 14نصت علیھ المادة سندات معترف بھا، و لكننھم في الحقیقة حائزون و لا یملكون أدلة تثبت ما یدعون، وھذا ما 

جانب الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشھر نجد الترقیم المؤقت لمدة فإلىالعقاري،بتأسیس السجلالمتعلق 76/63المرسوم 

.سنتین

.119.ثابتي ولید ،التقادم المكسب للملكیة ،مرجع سابق،ص1-
یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة أربعة أشھر،یجري سریانھا ابتداء من یوم الترقیم بالنسبة :"على انھ 76/63من المرسوم 13/1تنص المادة -2

للعقارات التي لیس لمالكیھا الظاھرین سندات ملكیة قانونیة و الذین یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیازة تسمح
". سب طبقا للأحكام القانونیة المعمول بھا في ھذا المجاللھم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المك

.186،ص 2003حسین عبد الطیف حمدان، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي، الحقوقیة ، لبنان ، 3-
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ویصبح ھذا الترقیم نھائیا بعد انقضاء مدة سنتین إلا إذا ظھر المالك الحقیقي بصفة مؤكدة،غیر انھ و نظرا للصعوبات 

. 1مؤقت عملیا تتم لمدة خمس سنواتالتي تعترض عملیة تحدید أملاك الخواص الواجب شھرھا،أصبحت مدة الترقیم ال

المنازعات المتعلقة بالقید الأول: ثالثا

المنازعات في الترقیم المؤقت أنالمتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63من المرسوم 15المادة ورد في نص

ربعة أشھر أو سنتین حسب الحالة، لأإما،المدة المتعلقة  بالقید المؤقتذلك في بنوعیھ تكون أمام المحافظ العقاري، و 

الأطراف لتحقیق المصالحة بین المعنیین بموجب رسالة موصى علیھا من طرف المحافظ العقاري یستدعىحیث 

عوى أمام دھذا الأخیر أجل ستة أشھر لرفع لیبقى أینلطرف المعني رأیھ، لحقیق الصلح یبلغ تن فشل في إالمتنازعة، ف

بین أشخاص یحكمھم القانون الخاص، و أمام الغرفة الإداریة المحلیة كان النزاع قائمإقلیمیا إذاص تخالقاضي العقاري الم

لم ترفع إذا كان أحد الأطراف المخصومة یحكمھ القانون العام، كالدولة أو البلدیة، و ذلك تحت طائلة سقوط ھذا الحق إذا

على ضرورة إشھار الدعوى القضائیة في ھذه الف الذكرالسالمرسوم85مننصت المادة قدو. الدعوى في الآجال

.الحالة

غیر أن المادة بة بالحق العیني، و ھو ستة أشھر،إلا أن المشرع الجزائري في ھذه الحالة وضع أجل مسقط للمطال

ا عن طریق الترقیم النھائي یمكن الطعن فیھفيجاء فیھا أن قرارات المحافظ العقاري التي ترمي إلى إعادة النظر 16

النظر حتى في القید لإعادة جعل القوة الثبوتیة المطلقة للقید في مواجھة الكافة قابلة یمما ،القضاء دون تحدید للأجل مسقط

جال التقادم آالذي قد یظھر بعد مدة طویلة  قبل انقضاء و،المسحات الأول من طرف المالك الغائب، الذي لم یحظر عملی

. 2ثر سيء على ضمان الائتمان و یقلل من أھمیة نظام الشھر العینيأید، و ھذا لھ المكسب للمنازعة في الق

التقادم المكسب كأساس للملكیة عن طریق المطالبة القضائیة: الفرع الثالث
المشرع الجزائري قد وضع للمدعي الحائز وسیلة قضائیة تمكنھ من حمایة مركزه القانوني في حالة إذا نازعھ الغیر 

-دعوى الاستحقاق-قضائیةىنیة مستوفیة لشروطھا أن یرفع دعوفیمكن للحائز الذي یحوز العقار حیازة قانوذلك،في 

.3ق م جمن 827ضد الشخص الذي ینازعھ في حیازتھ على أساس المادة 

: 4تمثل فيمیعاین الملف التقني الذي یلزم المدعي بإحضاره و الأن یطرح أمامھ النزاع الذي على القاضي فلذلك

مخطط للملكیة معد من طرف خبیر معتمد، سواء كان الخبیر عقاریا أو مھندسا معماریا أو خبیر قیاسات، وھذا -1

. ن وجدتإمن أجل التأكد من مساحة العقار بدقة و احترام الملكیات و الارتفاقات المجاورة 

.احتیاطاتھا العقاریةشھادة من البلدیة تثبت أن العقار لا یدخل ضمن أملاك البلدیة و -2

136.مرجع سابق ، ص،بوشنافة جمال-1
.51.،صسابقمرجع،حمدي باشا عمر، زروقي لیلى2-
اذا وقعت الحیازة على عقار او حق حق عیني عقاري و كانت مقترنة بحسن النیة و مستندة في :"على انمن ق م ج 827تنص المادة -3

".الوقت نفسھ الى سند صحیح ، فان مدة التقادم المكسب عشر سنوات
.39.حمدي باشا عمر،نقل الملكیة العقاریة،مرجع سابق،ص-4
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لیست أنھا لابد أن تكون نوع ملك، واوالتي أشرنالطبیعة القانونیة للعقار،تأملاك الدولة تثبإدارةشھادة من -3

.أرض تابعة للأملاك الوطنیة العامة أو الخاصة

.شھرة مثلاعقدللعقارنزاع لیس لھ أصل مشھر، كأن یكون أن العقار محل التشھادة من المحافظة العقاریة تثب-4

باعتبارھم ،الملاك المجاوریناتلاستماع إلى إفادلنتقل القاضي إلى عین المكان ییستحسن أنفضلا عن ذلك و

.1م المدعيیحضرھأوثق من الشھود الذین قد وأدرى 

لا تنقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان " :التي تنص انھج ق ممن 793لمادة النصو طبقا

ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون و بالأخص القوانین التي تدیر 

نھ إف،لتقادم المكسبعن طریق االملكیة نجح المدعي في استصدار حكم لصالحھ یثبت ماإذا، لذلك مصلحة شھر العقار

.2یجب على المدعي شھره في مجموعة البطاقات العقاریة حتى تنتقل إلیھ الملكیة

بالتالي فقد ، 3الملكیة عن طریق التقادم المكسبأخرى لإثباتو خلاصة ما نصل إلیھ أن الحكم القضائي ھو أیضا وسیلة 

حكم نھائیا و مشھرا لما كان ھذا ااإذي صفة المالك، فحكم قضائي نھائي یجعل صاحبھ إلى یكون التقادم المكسب مستندا 

.العقاریةعلى مستوى المحافظة 

التحقیق العقاريكسب كأساس للملكیة نتیجة لإجراءالتقادم الم: الفرع الرابع
الاضطرابات التي أحدثھا في المتضمن عقد الشھرة، و83/352نظرا للسلبیات و المشاكل التي خلفھا المرسوم 

و الذي یكون في كثیر من الأحیان واقع على ،الموثقلدىالمعاملات العقاریة، بحیث أصبح من السھل تحریر عقد الشھرة 

.عقارات مملوكة للدولة، أو على أراضي لھا سندات مشھرة لصالح الغیر

إجراءالمتضمن تأسیس 2007فیفري 27ي المؤرخ ف07/02ھذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى سن القانون 

، و كذا إصداره للمرسوم التنفیذي4لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري

المشرع الجزائري في باعتباره أحدث قانون جاء بھ، 5التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیةاتالمتعلق بعملی08-147

.مجال إعمال التقادم المكسب كأساس لكسب الملكیة

نة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة للحائزین یلمعاإجراءالعقاري یھدف إذن إلى تأسیس التحقیقفقانون

القانونیة، كما نصت على ذلك ھاحیازة قانونیة مستوفیة لجمیع شروطالعینيالذین یثبتون أنھم یحوزون العقار أو الحق

.38.صجمال بوشنافة،المرجع السابق،1-
.231.ص.المرجع نفسھ2-
.20.ص.السابق، المرجعمرادباھي3-
لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق إجراءتأسیس،یتضمن 2007فیفري 27،مؤرخ في 07/02قانون رقم -4

.2007فیفري 28صادرة في 15تحقیق عقاري،ج ر ج ج عدد 
، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة، ج ر ج ج عدد 2008ماي 19مؤرخ في 147- 08مرسوم تنفیذي رقم -5

.2008ماي 25،مؤرخة في 26
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أن إجراء معاینة حق الملكیة یكون فقط على 02-07من القانون رقم 02كما تقضي المادة ،المادة الأولى من ھذا القانون

ن العقارات الممسوحة إ، و بمفھوم المخالفة ف75/74العقارات التي لم تشملھا بعد عملیات المسح المنصوص علیھا بالأمر 

.1ا سندات مشھرة وفقا لنظام الشھر العیني لا یمكن تملكھا بالتقادم المكسب عن طریق إجراء تحقیق عقاريو التي لھ

كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة على عقار، إجراءات التحقیق العقاري تتمثل في كون أنّ فو بالتالي 

و ھذا طبقا د العقار، تنتھي بتسلیمھ سندا للمكیةیمكنھ طلب فتح تحقیق عقاري على مستوى المحافظة العقاریة محل تواج

.2السالف الذكر02-07من القانون 04لنص المادة

الطلب الكتابي المودع بسجل مخصص بذلك على مستوى مدیریة المحافظة العقاریة المختصة و یجب أن یحتوي

من ،ركانوا على الشیوع، و تبیان البیانات المتعلقة بالعقاإنإقلیمیا، على معلومات كافیة حول ھویة الحائز أو الحائزین 

147-08من المسوم التنفیذي 03المادة ،و ھذا طبقا لنصالحیازةئمساحتھ، و تاریخ بدو طبیعتھ القانونیة و قوامھ، 

. المتضمن عملیات التحقیق العقاري

لدىبالملف الذي یحتوي على الشھادات الإداریة أو الجبائیة، التي یمكن أن تكون وبیاوجأن یرفق الطلب وكذا

، و بطاقة وصفیة یعدھا مھندس طوبوغرافيوكذلك یرفق الطلب بمخطط ، )شھادة المیلاد( الحائز، و وثائق الحالة المدنیة

تحقیق العقاري شخص معین من طرف و یتولى مھمة القیام بإجراءات ال،خبیر عقاري، و یكون على نفقة صاحب الطلب

.3و یسمى المحقق العقاري،مسؤول الحفظ العقاري المختص إقلیمیا

فعملیة التحقیق العقاري یمكن أن تكون جماعیة تشمل ،4السالف الذكر02-07من القانون70و من خلال المادة 

الإجراءات الجماعیة للتحقیق العقاري، و یتم عدة أشخاص، و تتخذ بناء على قرار یصدر من الوالي یتضمن الشروع في 

.بمبادرة منھ، أو بطلب من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص

المحقق العقاري تصریحات ىوتتمثل مھمة المحقق العقاري في انتقالھ إلى مكان العقار، والشروع في معاینتھ، ویتلق

أنھ یمارس حیازة ھادئة، وعلنیة، ومستمرة وبدون لبس، على العقار التي   المعني المستفید  من ھذا الإجراء، التي تؤكد 

وعند نھایة التحریات والتحقیقات الأولى، یقوم المحقق العقاري ، تسمح لھ باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب

العقاري الولائي، وبمقر بنشرھا بمدیریة الحفظ موقعرض على الجمھور، ویتأولیة بتحریر محضر مؤقت، یتضمن نتائج 

، 147-08من المرسوم10-09ا حسب مفھوم المادتینذوھاصھا العقار المعني بالتحقیق،البلدیة الواقع في دائرة اختص

،خاص مفتوح لھذا الغرضن في سجلوص محضر التحقیق والتي تدفیمكن للغیر تقدیم اعتراضاتھ واحتجاجاتھ بخصو

.130.التقادم المكسب للمكیة في ظل نظام الشھر العیني،مرجع سابق،صثابتي ولید،-1
بواسطة شخص أومعنوي یمارس حیازة على عقار، سواء بنفسھ أومكن لكل شخص طبیعي ی:"على انھ02-07من القانون 4تنص المادة -2

.یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیتھ و تسلیمھ سند ملكیةأنمن ھذا القانون، 2یحوز سند ملكیة كما ھو مبین في نص المادة أو، آخر
".إقلیمیامصالح الحفظ العقاري الولائي المختص مسؤولإلىتوجھ طلبات فتح التحقیق العقاري 

.130.التقادم المكسب للملكیة،مرجع سابق،صثابتي ولید،-3
من رئیس المجلس الشعبي البلدي،یتضمن أوفي حالة التحقیق الجماعي یتخذ الوالي قرار منھ :"أنعلى 02-07من القانون 7تنص المادة -4

".فتح تحقیق عقاري جماعي
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أو أكثر فإن نتائج التحقیق العقاري تعتبر موقفة إلى حین لجوء الأطراف إلى نزاع بین شخصینوجود وفي حالة 

.1ارثاع المالعدالة واستصدار حكم قضائي یفصل في النز

.2المختصة بإبداء رأیھا بشأن نتائج التحقیق الأولیةفالدولة والبلدیة، ومصالح الأوقاھذا ویمكن لإدارة أملاك

أحقیتھ على العقار بیعترف لھ المحقق العقاريفإنو إذا أسفر التحقیق على صحة الحیازة و كذا الوثائق المقدمة

المتعلق بعملیات 08/147یسلم للمعني سند الملكیة یكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب المرسوم التنفیذي ،3محل التحقیق

.  4التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة

مقارنة مع شھادة الحیازة وعقد –أن حسن ما فعل المشرع عندما كان متشددا مع الحائز نستنتج من خلال ما سبق

انھ شدد في شروط و إجراءات التحقیق العقاري و التحري عن صفة الحائز و ذلك قبل تسلیمھ سند الملكیة، و ھذا -الشھرة

.ة الملكیة العقاریةإن دل على شيء فانھ یدل على حرص المشرع على حمای

مدى الأخذ بنظام التقادم المكسب في ظل نظام الشھر العیني: المطلب الثاني
على نقیض نظام الشھر الشخصي، یقوم نظام الشھر العیني على جملة من القواعد التي سبق و أن تطرقنا إلیھا،و 

.المشھرة بالتقادم المكسبر تملك الحقوقظوتیة، ومبدأ حثبالقوة التلك القواعدمن بین أھم نجد 

بین حول ھذه المسالةولعل لب إشكالیة مذكرتنا ھذه منبثة من ھذین المبدأین الھامین، غیر أننا نجد اختلاف للآراء

للشھر مبدأ نسبي، وبالتالي یتسع نطاق الأخذ بالتقادم القید المطلق أو القوة الثبوتیةمؤید ومعارض، فھناك من اعتبر مبدأ 

وھناك من یأخذ ھذا المبدأ على إطلاقھ، ویجعل التملك بالتقادم المكسب ، تى على عقارات لھا أصول مشھرةب حالمكس

.5على خلاف الثابت بالسجل العقاري أمر لا یمكن تقبلھ

موقف المشرع والقضاء الجزائري في لثم ، انطلاقا من ذلك سنتطرق إلى ھذین الراین في الفرعین الأول و الثاني

.في الفرع الثالثسألةھذه الم

.130.صمرجع سابق،التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني،ي ولید،ثابت-1
.56حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة، مرجع سابق، ص2-
لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق إجراءتأسیسالمتضمن ،02- 07من القانون 11انظر في ذلك المادة -3
.السالف الذكرقاري،ع
.السالف الذكر،02- 07من القانون 14انظر في ذلك المادة -4
.132.ثابتي ولید،التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني،ص-5
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للشھر العینيالقوة الثبوتیةنسبیة الأخذ بمبدأ :الفرع الأول
سبق و أن قلنا أن القوة الثبوتیة للشھر أو ما یسمى بالأثر التطھیري، أن التصرفات التي تشھر في ظلھ یصبح قیدھا 

مھما من أسباب اذھب إلى جواز الأخذ بالتقادم الذي یبقى سببإلا أن بعض الفقھقرینة قاطعة على ملكیة الحق العیني،

.1كسب الملكیة

إذ  یرى أنصار ھذا الرأي أنھ لا مجال لإلغاء أحكام التقادم المكسب، والتي جاء بھا القانون المدني طالما أنھ لا یزال 

ذلك أن الأخذ بالقوة الثبوتیة لملكیة، لحظر التقادم المكسب یلیس من طبیعة السجل العیني ما ، إذ انھ2بالإمكان إعمالھ

.عداد السجل العقاريإتعمیم عملیة المسح وتتطلب

:3ویستند ھذا الرأي المؤید لفكرة إعمال التقادم المكسب في مواجھة صاحب الحق المشھر إلى عدة أسانید ھي

بالسجل رد حالات یكون فیھا الواقع مخالفا لما ھو وان عدم الأخذ بالتقادم المكسب من شأنھ أن یؤدي إلى وجود إ-

طبیعیا أن تنتقل الملكیة ممن ترك الأرض إلى من وضع الید كحالة غیاب أو اختفاء المالك، بحیث یكون،العیني

.علیھا

ة ما إذا لم یقید حالحقھ، فإن ملكیة العقار تنتقل بقوة القانون إلى الورثة، وفيذا توفي المالك مثلا والذي قیدفإ

.4، جاز للغیر اكتسابھا بالتقادمسمھمباه الملكیة ذھؤلاء الورثة ھ

وتیةبلیس من طبیعة نظام الشھر العیني ما یوجب حظر التقادم المكسب، وإذا قیل بأن ھناك تعارض بین القوة الث-

للشھر، وبین الاعتراف بالتقادم المكسب كسبب من أسباب اكتساب الملكیة، فإن ھذا التعارض یمكن إزالتھ، إذا 

صاحبھا ملكیة العقار بمجرد انقضاء إكسابأشھرت الحقوق الناشئة عن وضع الید بشرط ألا تؤدي الحیازة  إلى 

.یني شھر حقھ بعد تحقق المحافظ العقاري من ذلكالمدة، بل یتعین على واضع الید أن یطلب من إدارة السجل الع

ألماني قانون مدني 927تأخذ بعض الدول بنظام الشھر العیني وعلى رأسھا ألمانیا، وبالرجوع إلى نص المادة-

أو التقادم یسري ضد المالك المقید لحقھ العیني إذا توفي د بمبدأ القوة الثبوتیة المطلقة للشھر، كما أنّ جد أنھا لا تعتن

.5غاب، شرط أن یستمر وضع الید ثلاثین سنة، مع وجوب استصدار أمر من القضاء

"لا یجوز التملك بالتقادم على خلاف ما ھو ثابت بالسجل العیني":نف الذكر علىمن القانون الآ37/2وتنص المادة 

، 2004ة،القاھرمن قانون السجل العیني، دار النھضة العربیة، 37رتب على الحاكم بعد دستوریة المادة تمحمد سعد خلیفة، الأثر الم1-
.74.ص
.49.عصام أنور سلیم، مرجع سابق، ص2-
.133.صمرجع سابق، ثابتي ولید،التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني،-3

. 75محمد سعد خلیفة، مرجع سابق، ص4-
، 2004التقادم المكسب ونظام الشھر العیني، مجلة الاجتھاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء  الأول، قسم الوثائق،،محمد فریدة زواوي5-

.123.ص
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لا أھمیة للسجل العیني ولمسح الأراضي، الأثر التطھیري للشھر لیس معناه أنّ ةفإن الأخذ بنسبیو مؤدى ما سبق،

وكذلك حمایة ،بل الھدف من ذلك ھو حمایة أملاك الدولة العامة والخاصة، والأملاك الوقفیة من نصب الأشخاص

. 1للتملك بالتقادمھمالملاكین الفعلیین من خطر تعرض أملاك

المشھرعمال التقادم المكسب في مواجھة صاحب الحق إحظر :الفرع الثاني
جانب آخر من إن نظام الشھر العیني یقوم أساسا على حظر إعمال التقادم المكسب للملكیة، وھذا ما استقر علیھ 

من نظام یجعل ،و الأخذ بغیر ذلكالعینيالشھرالتقادم المكسب في  ظل نظام ضرورة الأخذ بمبدأ حظرالذي یرى،الفقھ

.یر ذي قیمةالشھر العیني غ

:2ھذا الرأي إلى عدة مبررات ھيویستند أصحاب 

منطلق نظام الشھر العیني یقضي بعدم الاعتراف بالتقادم المكسب كسب من أسباب كسب الملكیة، ما دامت إنّ -

القاعدة أنھ لا یعد مالكا إلا الشخص المقید بالسجل العیني، فلا یمكن لأي شخص أن یصبح مالكا إلا إذا قام بشھر 

.حقھ في السجل العیني

الإشھار في السجلات العقاریة یقضي بعدم الاعتراف بالتقادم المكسب، كطریق مكسب للحقوق العینیة، لأنإنّ -

.یخف على الغیر، ویصعب التحقق منھذلك یؤدي إلى اكتساب الحق بطریق

لزمن،خلى عن ملكھ مدة طویلة من االتقادم المكسب یعتبر كجزاء فرضھ القانون على المالك المھمل، الذي یتإنّ -

.3ولا یستعملھ، لذلك جعل القانون الحائز في مرتبة أحسن وفضلھ عن صاحب الحق المھمل

الأخذ بالتقادم المكسب في ظل نظام الشھر العیني من شأنھ أن یجعل البیانات الواردة في السجل العیني غیر إنّ -

ا السجل العیني، حیث ذتوافرھا في ھلثقة العامة الواجب لرمع ما قد یترتب على ذلك من إصدامطابقة للحقیقة، 

.تكشف السجلات عن مالك معین للعقار، بینما تكون الملكیة في نفس الوقت لشخص آخر ھو الحائز

انطلاقا من ذلك، فان الأخذ بالتقادم الكسب كطریق لاكتساب الملكیة العقاریة، إلى جانب تطبیق نظام الشھر العیني، 

.في العقارات و ذلك خشیة ان تكون قد اكتسبت بالتقادمسیؤدي إلى عرقلة حركة التعامل 

موقف المشرع والقضاء الجزائریین: الفرع الثالث
سنتناول في ھذا الفرع مدى تبني المشرع و القضاء الجزائریین، لفكرة إعمال التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام 

ظل نظامادم المكسب في یمكن إعمال التقھ في ھذا المجال، فمنھم من یرى أنالفقھرأیيالشھر العیني، بعد أن استعرضنا 

.عمال التقادم المكسب في ظل نظام الشھر العینيورأي ثان یرى بأنھ لا مجال لإالشھر العیني

.124.صمحمد فریدة زواوي، المرجع السابق، 1-
.135،136.ثابتي ولید، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني، ص-2

.125. المرجع السابق، صفریدة زواوي، محمد3-
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موقف المشرع الجزائري: أولا

سواء في - بعد تفحصنا لكثیر من التشریعات العربیة، نجد أن النصوص القانونیة المتضمنة لمسألة التقادم المكسب 

صراحة على مبدأ حظر إعمال التقادم المكسب على الحقوق تنص-القانون المدني أو في بعض القوانین الخاصة

.1المشھرة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و 75/74من الأمر 16فبموجب نص المادة وبالنسبة للمشرع الجزائري، 

بالتالي فان كل حق تأسیس السجل العقاري انھ لا تكتسب الملكیة العقاریة و لا سائر الحقوق العینیة الأخرى إلا بالشھر، و 

لم یحسم الأمر السالف الذكر75/74مشھر یعتبر حجة على الغیر فلا یمكن لأي شخص أن ینازعھ في ذلك، إلا أن الأمر 

المتضمن القانون المدني المعدل 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر س الذي تثیره نصوصولم یقم بإزالة اللب

التقادم المكسب یعتبر منھ، تنص على أنّ 829، 827، 821التقادم المكسب لاسیما المواد أن المواد المتعلقة بإذ والمتمم،

سببا من أسباب كسب الملكیة  والحقوق العینیة الأخرى، ولكن دون أن تمیز فیما إذا كان الحق محل وضع الید  لھ أصل 

.غیر المشھرعامة دون أن تفرق بین العقار المشھر والعقارحیث أنھا جاءتمشھر أم لا، 

أین تدخل المشرع الجزائري بنص  جدید في ھذا المجال، وھو ،1983بقي الوضع على ھذا الحال إلى  سنة 

أین حاول ،المتضمن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة للاعتراف بالملكیة83/358مرسوم التنفیذي ال

وارد على أي عقار ل نصوص القانون المدني التي تجعل التقادم المكسبتناقض الذي وقع فیھ من خلاالمشرع  استدراك ال

العام وتأسیس السجل المتضمن إعداد مسح الأراضي75/74أو غیر ممسوح، ونصوص الأمر سواء كان ممسوحا 

أقر إمكانیة 83/352فالمرسوم ، مسح الأراضي أساسا مادیا لھةمن عملییأخذالعقاري، أین تبنى نظام الشھر العیني الذي

تملك عقار من نوع ملك، عن طریق التقادم المكسب في المناطق التي لم تشملھا بعد عملیات المسح، وبمفھوم المخالفة فإن 

فیھا نظام الشھر العیني، لا یمكن أن تكون محلا للتملك عن طبق الأراضي التي شملتھا عملیة المسح، أي الأراضي التي 

.2طریق التقادم المكسب

استثنى العقارات الممسوحة من مجال إعمال التقادم 83/352المشرع الجزائري بموجب المرسوم أنّ نجدأننا إلا

ھذا النص في حد ذاتھ یثیر غموضا من زاویة أخرى، المكسب للملكیة والتي تكون خاضعة لنظام الشھر العیني، إلا أنّ 

وعلیھ فإن لھا سندات مشھرة في ظل نظام الشھر الشخصي،أنّ كون أننا قد نجد عقارات لم تشملھا بعد عملیة المسح إلا

كذلك نجد أن المشرع العقار الذي لھ سند مشھر مسبقا، في إطار نظام الشھر الشخصي لا یستبعد من مجال التملك بالتقادم،

الملكیة المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق2007فیفري27المؤرخ في 07/02القانون بإصداره 2007تدخل في 

ھذاغیر أن، العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري، بحیث یعتبر القانون الأحدث في ھذا المجال

.137.ولید، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني، مرجع سابق، صثابتي-1
.140.نفس المرجع، ص-2
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القانون الذي كان من المنتظر منھ أن یضع حلا لإشكالیة إعمال التقادم المكسب في مواجھة أصحاب الحقوق المشھرة، 

.1م فقط بنقل اختصاص إعداد عقد الشھرة من الموثق إلى المحافظ العقارينھ لم یفعل ذلك، وإنما قاأفإننا نجد 

موقف الاجتھاد القضائي الجزائري: ثانیا

المشرع بالنظر الى القواعد العامة في القانون المدني و كذا النصوص الواردة في قوانین الشھر العقاري نجد ان 

على مستوى المحكمة عجز عن حسم مسألة تملك العقارات المشھرة بالتقادم، جعل الاجتھاد القضائي الجزائري الجزائري

2:إلى اتجاھین رئیسیینالعلیا و مجلس الدولة یتدخل لحسم المسألة، حیث انقسم اتجاه الاجتھاد القضائي الجزائري 

الاتجاه الأول

مھما طال أمد ھذا على عقارات مشھرة أن یكتسبھا بالتقادم المكسبیرى ھذا الاتجاه بأنھ لا یمكن لواضع الید

، وھذا النظام یقوم على مبدأ أساسي 75/74المشرع الجزائري تبنى نظام الشھر العیني بموجب الأمر نّ الوضع، وذلك لأ

.وھو القوة الثبوتیة للشھر

الصادر 1299473قم في قرارھا الفردي ر-حالیادولةمجلس ال–ھذا الاتجاه تبنتھ الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا 

التقادم المكسب، وخلص إلى أنھ لا یخضع ب، والذي جسدت فیھ عدم إمكانیة تملك العقارات المشھرة 09/03/1998بتاریخ 

ولیس لھ مالك بسند رسمي ھالذيوالعقارب، إلى التقادم المكسالعقاریة العقار المملوك بسند رسمي ومشھر بالمحافظة 

ن الإجراءات المنصوص علیھا في إلكن حیث وكما دفع المستأنف علیھ، ف":الذي یكون محلا للتقادم المكسب حیث جاء فیھ

یستبعد تطبیقھا أمام وجود سند رسمي ومشھر للعقار موضوع النزاع بالمحافظة العقاریة بقسنطینة في 83/352المرسوم 

.لفائدة الشاغلین1898أي في سنة اكآنذبدون سند وقد تنازلت الدولة اطبیعة الأرض كانت ملكبحیث أنّ 03/06/1898

لف الذكر، االس83/352ن المرسوم ف المحافظة العقاریة كان مؤسسا لأوعلیھ فإن رفض إشھار عقد الشھرة من طر

وتأسیس السجل العقاري، یرمي إلى تطھیر الوضعیة العقاریة للأملاك التي لم تتم فیھا بعد عملیات مسح الأراضي العام 

.ن القرار قد أصاب فیما قضي بھإوعلیھ ف

عقار لھ سند مشھر ي حال من الأحوال وضع الید على ومن خلال ھذا القرار أكدت المحكمة العلیا أنھ لا یمكن بأ

.على مستوى المحافظة العقاریة

الاتجاه الثاني

ذو دلالة قاطعة في ثبوت الملكیة، أي أنھ متى ادعى شخص ن التقادم المكسب ھو طریق لإثباتأبتجاهالایرى ھذا 

وبتوافر شروط الحیازة الصحیحة، فإنھ یصبح مالكا -حسب نوع التقادم–سنوات 10سنة أو 15بأنھ یحوز عقارا ما لمدة 

م المالك الأصليلذلك العقار بالتقادم المكسب، ویعتبر ھذا دلیلا قاطعا على ملكیتھ لھ وھو حجة على الناس كافة بما فیھ

.140،141.المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني، مرجع سابق، ص، التقادمثابتي ولید-1
.142،143،144،145.نفس المرجع، ص-2

.4مجلة الموثق، دوریة متخصصة، تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین، العدد3-
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طریق استثنائي لكسب الملكیة، ومن ثم فلا مانع أن ترد عقود مشھرة ن التقادم المكسب ھوإنھ حسب ھذا الاتجاه فإوعلیھ ف

.على عقارات لھا سندات ملكیة مشھرة

، وذلك دون مبدأ التقادم المكسبھاوفي ھذا السیاق أصدرت الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا عدة قرارات أقرت بموجب

المؤرخ 23782منھا القرار رقم . 1تمییز بین العقار المملوك بسند رسمي مشھر بالمحافظة العقاریة أو الذي لیس لھ مالك

المنقولة بالتقادم وفق یروغكسب الحقوق العینیة المنقولة من المقرر قانونا أن: "، والذي جاء فیھ ما یلي14/04/1982في 

وخالیة من العیوب، مستندة إلى سبب صحیح، لحیازة ھادئة مستمرة وغیر غامضة أجلھ الطویل أو القصیر تتم إذا كانت ا

. ن القضاء لما یخالف المبدأ یعد تطبیقا خاطئا للقانونإمن ثم فـ

المستأنف لدیھم والقاضي برفض دعوى أن قضاة الاستئناف أیدوا الحكم-في قضیة الحال- ولما كان من الثابت 

.2"التقادم الذي اعتمدوه یكونوا بقضائھم كما فعلوا أخطئوا في تطبیق القانون

الذي استقرت علیھ المحكمة العلیا یعتبر مغایرا تماما لما تبنتھ الغرفة الإداریة الرأي نستنتج من خلال ھذا القرار أنّ 

. للمحكمة العلیا

قادم ھو طریق استثنائي لكسب الملكیة، وھو ذو دلالة قاطعة على الملكیة، إذ تشترط المحكمة التحیث اعتبرت أنّ 

العلیا البحث عن توافر شروط التقادم المكسب العامة والخاصة، من أجل إعمال التقادم المكسب بغض النظر عما إذا كان 

.العقار مشھرا أو غیر مشھر

ف الاجتھاد القضائي الجزائري في مسألة التمسك بالتقادم المكسب في ما یمكن التوصل إلیھ فیما یخص موقإنّ 

قانونیة صریحة تحظر إعمال التقادم المكسب على عقارات أو حقوق حب الحق المشھر، وفي غیاب نصوص مواجھة صا

ھرة أو غیر تستثني العقارات أو الحقوق المشلامشھرة، ھو الرجوع إلى نصوص القانون المدني والتي جاءت عامة، فھي

قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، والتي استثنت العقار الشریعة العامة، وبالرجوع إلى مشھرة، وأن القانون المدني ھو

استثناء لم ینص علیھ القانون صراحة، دم، ھواالمشھر بالمحافظة العقاریة والذي لھ مالك بسند رسمي من دائرة التملك بالتق

.من القانون المدني الجزائري والتي جاءت مطلقة827لأحكام المادة مما یشكل مخالفة 

مشھرالمكسب في مواجھة شخص مالك كما أن حیثیات قرار الغرفة الإداریة تقتصر على مسألة التملك بالتقادم 

الملكیة وفق نظام الشھر الشخصي، والمحافظ العقاري قد رفض إشھار عقد الشھرة الخاص بالمستأنفین، على أساس لحق

لنظام الشھر الشخصي والذي كان وفقا1898مستوى المحافظة العقاریة سنة علىمشھرالعقار محل الحیازة لھ أصل أنّ 

قاري أن یرفض إشھار عقد الشھرة الخاص بالمستأنفین، وذلك على وبالتالي فما كان على المحافظ الع، مولا بھ آنذاكعم

م المكسب والذي تتوافر لا یوجد ما یمنع تملكھا بالتقادالشخصيرالشھالعقارات والحقوق المشھرة وفق نظام أساس أنّ 

یتسم بھا نظام الشھر وتیة التيبثالالقوةالشخصي یفتقد إلى مبدأونیة، أضف إلى ذلك أن نظام الشھرالقاندهشروطھ ومد

.العیني

.59.بوشنافة جمال، مرجع سابق، ص1-
.43.، ص1999المجلة القضائیة، العدد الأول، 2-
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من نتائج خلال مااستخلاصھصفحات مذكرتنا أن نلقي الضوء على أھم ما استطعناخرآلا یفوتنا و نحن نطوي 
تناولھ و إذالتقادم المكسب یعتبر نظام مكسب للملكیة و الحقوق العینیة  الأخرى المتفرعة عنھ، أنّ إلىفلقد توصلنا تقدم، 

" طرق اكتساب الملكیة"القانون المدني في الفصل الثاني من الكتاب الثالث تحت عنوان في نظمھ المشرع الجزائري 
.فصل و الخاص بالحیازةلالقسم السادس من ھذا افيذلك ومنھ،836إلى827بموجب المواد من 

المتعلق بإعداد 12/11/1975المؤرخ في 75/74و لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الشھر العیني بموجب الأمر 
العقاریة كأصل عام، إلا أنھ أبقى العمل بنظام كوسیلة لشھر التصرفات ،و إعداد السجل العقاريمسح الأراضي العام

بصفة انتقالیة إلى غایة إتمام عملیة مسح الأراضي و إعداد السجل لاستعمار الفرنسيوث عن االشھر الشخصي المور
.العقاري

أ القوة لقد توصلنا من خلال دراستنا ھذه إلى أنھ من أھم المبادئ التي یقوم علیھا نظام الشھر العیني ھو مبدو
.بالتقادم المكسبر تملك العقارات و الحقوق المشھرة الثبوتیة للشھر و مبدأ حظ

نصوص المواد المتعلقة بالتقادم لاسیما المواد إلىما لاحظناه أن المشرع  الجزائري و بالرجوع أنّ إلا
ت الأخذ بھ في عقارابالإمكانكان إذامنھ، نجد أنھ أخذ بنظام التقادم المكسب بصفة مطلقة و لم یحدد فیھا 828،827،829

و الذي صاحب الحق المشھر وفقا لنظام الشھر العیني، أم لا، غیر أنّ 75/74الأمر بجخضعت لعملیة المسح المحدد بمو
بحیث لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یخضع بیده دفتر عقاري یعتبر الوسیلة الوحیدة لإثبات الملكیة العقاریة بعد المسح، 

مسح و تسلیم الدفاتر العقاریة للمالكین یصبح الدفتر عقاره أو حقھ للتملك بالتقادم المكسب، إذ أنھ و بعد إتمام عملیة ال
و التي یستحیل إثبات عكسھا، الشيء الذي العقاري ھو الأداة الوحیدة  التي تحدد الوضعیة المادیة و القانونیة للعقار، 

اكتمال عملیة دالملكیة عنكسب باعتباره سببا من أسباب التقادم المكسب للملكیة سیفقد مستقبلا قیمتھقول بأنّ یدفعنا إلى ال
یتم العمل بصفة نھائیة سوفباكتمال ھذه العملیةإذ.مسح الأراضي و إعداد السجل العقاري في جمیع التراب الوطني

.بنظام الشھر العیني، و ھو النظام الذي یمنع اكتساب الحقوق العینیة العقاریة المقیدة بالسجل العقاري بالتقادم المكسب

قواعد العدالة، إذ یعد من الضرورات العملیة التقادم المكسب یقوم على أسس تتماشى وك إلى القول بأنّ كذلنخلص 
و الاجتماعیة ،الاقتصادیةي المجتمع، رعایة للمصلحة العامة ولاستقرار الأوضاع و تغلیب عوامل الاستقرار و الأمن ف

.وقطعا للخصومات

و على من یدعي إذ یفترض أن الحائز ھو المالككما یلعب التقادم المكسب دورا ھاما في إثبات الملكیة العقاریة، 
في ن التقادم المكسب یعطي لصاحبھ مركزا ممتازا في مواجھة الكافة وخاصة إغیر ذلك أن یثبت العكس، و بالتالي ف

.اتقھ عبئ الإثباتمواجھة من یدعي خلاف الوضع الظاھر و الذي یقع على ع

لمسح بحیث لا تزال مساحات شاسعة لم تمسھا بعد عملیة ایبقى للتقادم المكسب أھمیة في المناطق غیر الممسوحة، و
الجمھوریة، ك أن ھذه العملیة مكلفة للغایة و تتطلب نفقات باھظة لكي یتم مسح كل أراضي و لم تحرر عقودھا، و مراد ذل

.الكافي من الرجال المتخصصین في العملیةإلى جانب عدم توفر القدر 

المتضمن 27/02/2007المؤرخ في 07/02كل ھذا جعل المشرع الجزائري یتدخل مؤخرا و ذلك بموجب الأمر 
ملكیة عن طریق التقادم وا على سندات جل تشجیع الأشخاص الحائزین للعقارات أن یتحصلأالتحقیق العقاري، من 

.المكسب

و المالك توفرت فیھ شروط الحیازة، اإذإلى تحقیق حمایة أفضل لكل من الحائز 02-07لقانون فقد أدى صدور ا
.و ذلك بالاعتماد على التحقیق العقاري، و ھذا ما خفف من ظاھرة التعدي على ملك الغیرتم التعدي على ملكیتھ،اإذ
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:نوصي بــإذختم ھذه المذكرة ببعض التوصیات التي نراھا ضروریة في ھذا المجال،  و نود أن ن

فة الإمكانیات البشریة و اذلك بكوالعام للأراضي سواء الریفیة أو الحضریة،تفعیل وتنشیط و تدعیم عملیة المسح -
.الأجنبي و لخزینة الدولةلأن كل شھر یمر تتولد عنھ خسائر للاستثمار الوطني و المادیة و الإسراع بھا، 

خفض مدة التقادم المكسب القصیر من عشرة سنوات إلى خمس سنوات، كما فعلت غالبة التشریعات و على -
مدة عشر سنوات تعتبر إجحافا في حق الحائز حسن النیة و بیده رأسھا المشرع المصري و الفرنسي، كون أنّ 

.سند صحیح، و الذي كان من الأجدر أن یتملك في أقصر مدة ممكنة
توحید الاجتھاد لقضائیتین منوط بھما باعتبارھا أعلى ھیئتین -س الدولةاجتماع غرف المحكمة العلیا أو مجل-

ھذا المجال یقضي بإمكانیة خضوع عقار ممسوح وفقا لنظام الشھر جل التوصل إلى قرار مبدئي في أمن ائي القض
ر التقادم المكسب في مواجھة الحق المشھر وفقا لنظام الشھر و في المقابل یقضي بحظالشخصي للتقادم المكسب، 

ا العیني و الذي بیده دفتر عقاري، و بھذا یوضع حد للمواقف المتعارضة التي توصلت إلیھا غرف المحكمة العلی
.قي كثیر من قراراتھا

و كذلك إنشاء محاكم عقاریة متخصصة تكون مھمتھا الفصل في المنازعات العقاریة على اختلاف أنواعھا، -
تكوین إطارات متخصصة في المادة العقاریة التي تتسم بالصعوبة و التعقید خاصة ما یتعلق فیھا بموضع التقادم 

.حلول ناجعة لھاإلى لات صعب التوصل المكسب، و الذي كثیرا ما أثار إشكا
و المتعلقة بالتقادم المكسب للملكیة، أو إدراج 828،827،829یل القانون المدني لاسیما الموادفي تعدالإسراع إما-

ینص صراحة لمالمشرع الجزائريتحظر التملك بالتقادم للعقارات الممسوحة، ذلك أنّ 75/74مادة في الأمر 
.اكتساب ملكیة عقارات بالتقادم قد تمت فیھا عملیة المسحعمنكان یإذافیما

أخیرا نرجو أن نكون قد ساھمنا و لو بالقسط الیسیر في تسلیط الضوء على أحد أھم مواضیع القانون العقاري، فإذا و
إذا أخطأنا فمن نھ من فضل الله، وإفقنا في إیصال الحقائق عن التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشھر العیني، فاو

.      أنفسنا
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التعلیمات و المذكرات-ج
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